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I. الإطار النظري للخصخصة  
  

  مقدمة .1
بدأ اعتماد الخصخصة كأداة للسياسة العامة في مطلع الثمانينات في الدول المتقدمة، و توسـع               

بالرغم من هذا الانتشار، بقي     . اعتماد هذه الأداة في التسعينات ليشمل العديد من الدول النامية         

كـذلك، بقيـت    . م نقل غامضاً، في كثير مـن الأحيـان        مفهوم الخصخصة غير واضح، إن ل     

خيارات الخصخصة وتقنياتها غير مفهومة وحتى غير موثَقة، لذلك، لا بد من البـدء بوضـع                

للدراسة، علماً بان خصائص التطبيق تختلف من دولة إلى أخرى ومـن قطـاع       " نظري"إطار  

  .ينهإلى قطاع، وحتى من وقت إلى اخر في الدولة عينها والقطاع ع

  

  مفهوم الخصخصة .2
تحتمل، في أساسها، معنى التحول في التوازن بين الدولة والـسوق فـي             " خصخصة"إن كلمة   

الحياة الاقتصادية، لصالح هذا الأخير، بهدف تحقيق استثمار أفـضل للمـوارد والإمكانيـات              

، Marketization، بمعنـى    "التسويق"من هنا، يمكن اعتماد عبارة      . المتاحة لبلد ما أو قطاع ما     

  . أي انفتاح القطاع العام على قوى السوق

  

تتصل الخصخصة مباشرة بالسياسة العامة للدولة، وهي تنتج عنها على الـصعيدين النظـري              

أو إزالـة القيـود القانونيـة       ) liberalisation(و تعـرف هـذه الـسياسة بالانفتـاح          .والفعلي

)deregulation (        في عدة قطاعات وتفتح البـاب أمـام        التي تحرر الأسواق في قطاع معين أو

 .المنافسة

  

  تعريف الخصخصة .3

  :إنطلاقاً من هذا المفهوم، يمكن تعريف الخصخصة كما يلي

الخصخصة هي عملية تقوم من خلالها الدولة ممثلة بالحكومات المركزية والمحلية بـ            

 أو مؤسسات من القطاع العام    /دراسة جدوى تحويل وظائف معينة، خدمات ما، و       ) 1(

إلى القطاع غير الحكومي الذي يضم مؤسسات منها ما يتوخى الربح ومنهـا مـا لا                

  .بحال وجدت ذلك ملائماً، اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا التحول) 2(يتوخاه و
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من هذا المنطلق، يمكن اعتبار الخصخصة عملية سياسية مستمرة، إذ بالرغم من المتطلبـات              

يستتبع ذلك مسؤولية   . ، فهي ذات وجه سياسي بالدرجة الأولى      المالية والاقتصادية للخصخصة  

صانعي السياسات وضرورة حرصهم على صوغ سياسات واستراتيجيات للخصخصة تكـون            

  .ناجحة بالمعنى العام، لا الخاص أو الفردي

  

هنا تجدر الإشارة إلى أن التعريف الذي تعتمده هذه الدراسة هو التعريف الواسع للخصخـصة               

عتبر أن أي إصلاح يؤدي إلى تقليص دور قطاع الدولة لصالح القطاع غير الحكومي              والذي ي 

أما التعريف الضيق فلا يعترف بالخصخصة إلا إذا مـا عنـت            . يدخل في إطار الخصخصة   

وقد أثبتت التجربة الدولية إن هذا التعريـف        . تحول الملكية، كلياً أم جزئياً إلى القطاع الخاص       

غير كاف.  

  

  سياسي العام للخصخصةالإطار ال .4

يتوقف إقرار حكومة ما بجدوى الخصخصة على عدد من العناصـر التـي تـشكل الإطـار                 

  :هذه العناصر هي). general policy framework(السياسي العام للخصخصة 

  

   خصائص الدولة المعنية1.4

  

  التزام السلطات التنفيذية  -

  التزام السلطة التشريعية -

  ت اللازمةإمكانية إصدار التشريعا -

  وجود جهة مسؤولة عن الخصخصة -

  الإدارات التي تملكها الدولة / المؤسسات تكلفة معرفة ووعي  -

  مدى تأثير القطاع الخاص على السياسات العامة -

  مدى الاتكال على المداخيل الخارجية -

  اقتصاد حر أم اقتصاد موجه: طبيعة النظام الاقتصادي -
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    الإطار القانوني4.2

  

  المتعلقة بالشركاتالتشريعات  -

  التشريعات المتعلقة بالملكية -

  آليات تنفيذ العقود -

  آليات فض النزاعات والتحكيم -

  )Personal liability – Statute of Limitations(الإلتزامات الشخصية  -

  للخصخصة) والدستورية(العوائق القانونية  -

  

   الاقتصادي–الإطار السياسي   4.3

  

  و الاقتصاديالنم/ الاستقرار الاقتصادي  -

  الاستقرار السياسي -

  )…اتصالات، نقل، طاقة، مياه، إلخ(توفر البنية التحتية  -

  أسباب إنشاء المؤسسات العامة ونسبة مشاركتها في الاقتصاد  -

  وضع المالية العامة -

  مدى التأثير الإعلامي على السياسة الاقتصادية -

  

  الإطار التجاري  4.4

  

  و مدى تطوره ) informal sector(دور القطاع غير الحكومي  -

  الموارد والامكانات الإدارية المتاحة لهذا القطاع -

  إصدار الرخص لبدء أو توسيع المشاريع -

  حرية توظيف وتسريح الموارد البشرية -

  مدى دعم المؤسسات العامة والعقبات التي يشكلها بوجه المنافسة  -

  الإطار الضريبي -

  دقة ومصداقية البيانات المالية -
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  اق المالية  الأسو5.4
  

  أنواعها، مستوى فعاليتها -

  فعالية المؤسسات المالية غير المصرفية -

  توفر رأس المال المحلي -

  القيود على الاستثمار الأجنبي -

  )Capital flight(مدى هروب رؤوس الأموال  -

  

  عوامل سياسية خارجية  6.4

  

  دعم المؤسسات المانحة -

  

  إطار التنمية الاجتماعية  7.4

  

  طقدرجة نمو المنا -

  درجة العدل في توزيع الخدمات -

  )middle class(وجود الفئة المتوسطة  -

  )gender consideration(اعتبارات الجندرة  -

  

  الإداري/   الإطار المؤسسي 8.4

  

  إمكانية وضع السياسات والبرامج والمشاريع -

  إمكانية المتابعة وتقييم الأداء -

  البشرية والمالية والمادية: مستوى الموارد -

  الإشراف والتنظيمأنماط  -

  مستوى المساءلة وأنماط الرقابة -

  



 12

  بعض الأحكام المسبقة حول الخصخصة .5

  

  :تتردد على مسامعنا أفكاراً متداولة حول الخصخصة تقول بأن

القطاع الخاص يميل إلى استغلال الناس فيما يقوم القطاع العام بحماية المـصلحة              •

  العامة

  الفقراءمن شأن الخصخصة إغناء الأغنياء وإفقار  •

  لا حوافز للقطاع الخاص بتقديم الخدمة إلى الفئات الفقيرة  •

خدمة جيدة نوعاً وكما وهـي سـوف ترفـع          " المخصخصة"لن تؤدي المؤسسات     •

  التعرفات

  الخصخصة ترفع معدلات البطالة  •

  لا جدوى من التحول من احتكار عام إلى احتكار خاص •

  ) national patrimony (خسارة المؤسسات العامة تعني خسارة للإرث الوطني •

تؤدي الخصخصة إلى تغلغل رأس المال الأجنبي وتفتح الباب أمام انهيار الـسيادة              •

  الوطنية

  .الخصخصة تعني تخلي الدولة عن واجباتها ومسؤولياتها •

  

كثيراً ما تدخل هذه الآراء في الخطابات العامة على أنهـا النتـائج الحتميـة للخصخـصة أو              

، إذ  )prejudices (أحكـام مـسبقة   هذه الآراء هي بالحقيقة     . ن تنجم عنها  المشاكل التي لا بد أ    

يصعب التعميم في موضوع ذو أهداف محددة ويتطلب دراسة مسبقة دقيقة تؤدي إلى اختيـار               

مسؤول لتقنيات محددة، مع متابعة جهة أو جهات حكومية تكون مسؤولة عـن الخصخـصة               

  .وعن نتائجها

  

لدولة لم تكن دائماً إلى جانب الفئات الفقيرة أو المناطق البعيدة،           من جهة ثانية، فإن مؤسسات ا     

. فغالباً ما انحازت إلى المدن وكانت أضعف أداء في المناطق الريفية حيث الفئـات المهمـشة               

على العكس من ذلك، قد تؤدي برامج الخصخصة المدروسة خدمات مهمة إلى الفقراء وتسرع              

  .طقعملية النمو الاقتصادي في المنا
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 إلى الفئات المعدمة قد تكون أقل كلفة من         مباشرةكذلك، فإن برامج التخفيف من الفقر الموجهة        

فبدلاً من ابقاء نظام النقل في القطاع العام ودعمه بطريقة متواصـلة، قـد              . عدم الخصخصة 

يكون من الأجدى تمكين الفقراء من استخدام نظام النقل الخـاص أو المخـصخص بأسـعار                

 الـذي ينطبـق أيـضاً علـى التعلـيم      Voucher systemوحتى مجاناً عن طريق المحدودة 

  .والإستشفاء

  

إضافة إلى ما سبق، فإن معظم المواطنين يدفع كلفة عدم فعالية مؤسسات وخـدمات القطـاع                

العام عن طريق الضرائب والتعرفات المرتفعة وقد يستفيدون أكثر، على المدى الطويل، مـن              

  .طني إلى اقتصاد منتج وفعالتحول الاقتصاد الو

  

  :أهداف الخصخصة .6

بهذا يتضح أن الخصخصة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل هي وسيلة في يد واضـعي الـسياسات                 

)public policy instrument (لتحقيق أهداف معينة.  

  

فمنهم من اعتبر أن للخصخصة هدف واحد فقـط،         . لم يتفق الخبراء على أهداف الخصخصة     

  .بالمطلق) efficiency(الية وهو تحقيق الفع

  

من هذه  . رأي آخر اعتبر أن للخصخصة أهداف عديدة منها ما هو أساسي ومنها ما هو ثانوي              

  :الأهداف نذكر

  تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار المحلي •

تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، خاصة في حال ضعف فعالية أجهزتهـا              •

) regulatory(ا يسمح لها بالتركيز على النواحي الإجتماعية والتنظيمية         الإدارية، مم 

  عبر إدارة عامة مصغرة وفعالة

  تقليص الأكلاف التي تتكبدها المالية العامة بسبب الإنفاق على الدعم والاستثمار •

تعزيز التنافس على الصعيدين المحلي والدولي الذي من شأنه خفـض الأسـعار              •

  والتعرفات

  عدة الملكية وتقليص الفوارق بين الأغنياء والفقراء وتعزيز الديموقراطيةتوسيع قا •

  تحقيق الواردات للخزينة •

  تنمية الأسواق المالية •

  الوصول إلى الأسواق والتقنيات والمهارات ورؤوس الأموال الأجنبية أو المغتربة •
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  تقليص الديون الخارجية  •

  )تقليص البطالة(خلق الوظائف الجديدة  •

  ى قروض من مؤسسات التمويل الدولية الحصول عل •

  التجاوب مع العولمة والإنخراط في الاقتصاد العالمي •

  

بالنسبة إلى القائلين بالهدف الواحد للخصخصة، تشير التجربة إلى أن الإدارة الخاصة ليـست              

يختلف مـن   " الفعالية"كذلك، فإن معنى    . بالضرورة أكثر فعالية من الإدارة العامة أو الحكومية       

" الفعاليـة "طاع إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى، وبالتالي، فإن التقنيـة اللازمـة لتحقيـق                ق

  .المنشودة سوف تختلف

  

أما بالنسبة إلى القائلين بتعدد أهداف الخصخصة وبتصنيفها على أساس أهميتها، فإن التجربـة              

ويزداد .  عامتدل على اختلاف الأهداف من دولة إلى أخرى وذلك باختلاف الإطار السياسي ال            

هذا الاختلاف ويصبح أكثر تعقيداً داخل الدولة الواحدة عندما يتم تطبيق الخصخـصة علـى               

كذلك، قد تتعارض الأهداف في ما بينها، فتحقيق بعضها على          . أو مؤسسات مختلفة  /قطاعات و 

  .المدى القصير قد يتعارض مع تحقيق البعض الآخر على المدى المتوسط أو الطويل

  

  التي تواجه الخصخصةالعقبات  .7

لا بد أن تواجه الخصخصة صعوبات عديدة أبرزها المقاومة التي قد تكون مباشرة             : المقاومة

  .و قد تكون الإدارة العامة أحد أبرز مصادر المقاومة. أو مستترة

  

إن الخصخصة عملية معقدة وتقنية للغاية، لذلك، فهي تحتاج إلى خبـرات تمكـن              : قلة الخبرة 

خاذ القرارات الملائمة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب المتخصصة كالتمويل الذي           الدولة من ات  

  .يتطلبه معظم مشاريع الخصخصة

  

/ قد يتطلب مشروع خصخصة مساهمة عدد كبير من الـوزارات والـدوائر           : التعقيد الإداري 

الجهات الحكومية الأخرى، مما يعقد تنفيذ المشروع، لذلك، لا بـد مـن وجـود جهـة ذات                  

  .حيات واضحة تقوم بالتنسيق اللازم لإنجاح الخصخصةصلا
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تمويـل  (تشكل مشاريع الخصخصة، خاصة تلك التي تتطلب دوراً من جهات خارجية            : الفساد

جاذباً للمصالح التي تسعى للاستفادة بطـرق       ) قطاع خاص أجنبي أو مساهمة مؤسسات دولية      

هنـا يتخـذ    . يتم تنفيذ المشروع فيها   غير مشروعة أو على حساب المصلحة العليا للدولة التي          

تحديد أهداف الخصخصة قبل الخوض فيها أهمية بالغة لأنه يساعد على تقليص فرص الهـدر               

  . و سوء الإدارة أثناء التنفيذ

  

  متطلبات النجاح .8

  

  الدراسة الوافية  1.8

ت إن قيام الجهات الحكومية بدراسة عميقة قد يكون الأكثر تأثيراً على نجاح المبـادرا             

أما الدراسة المعمقة، فتحتاج إلى تنسيق وثيق بـين الأطـراف           . المتعلقة بالخصخصة 

الحكومية المعنية كافة يؤدي إلى الجهوزية اللازمة لإطلاق مشاريع الخصخصة وإلى           

الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المؤثرة من مالية واقتصادية واجتماعية وسياسـية            

  .ة المتعلقة بالخصخصةواستراتيجية في سياسة الحكوم

  

  سياسة عامة شفافة  2.8

 policy(إن أهم العناصر المؤدية إلى نجاح الخصخصة هو وجـود بيـان سياسـي    

statement (على هذا البيان أن    .  يحدد سياسة الحكومة على صعيد الخصخصة      1واضح

ة يكون شاملاً ومتماسكاً، أن ينطلق من أسباب وطنية داخلية بحتة وأن يعكـس شـفافي      

  .الحكومة تجاه مجلس النواب والجمهور

  

قد يكون هذا البيان مكتوباً في وثيقة خاصة أو ملحقاً بوثيقة حول السياسة الاقتـصادية               

  .للحكومة أو ملحقاً ببيان الموازنة

  

أما بالنسبة إلى المضمون، فيحدد البيان السياسي أسباب الخصخصة، المؤسـسات أو            

تطالها، كيفية التطبيق، التوقيت، الخيارات المتاحة،      الخدمات أو القطاعات التي سوف      

الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة للتنفيذ وكيفية ممارسة الرقابة علـى المؤسـسات            

                                                           
  .وذلك بعكس مقاربة الخصخصة تحت أي نوع من أنواع الضغوط، داخلية كانت أم خارجية 1
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كذلك، قد يأتي البيان على ذكـر معـايير تقيـيم نتـائج أو إنجـازات                . المخصخصة

  .الكلية للخصخصة/ الخصخصة والانعكاسات العامة 

  

ا البيان السياسي ملائماً حتى في الدول التي سبق لها أن قامت ببعض             ويكون وضع هذ  

في هذه الحال، يتضمن البيان الدروس المستفادة مـن         . مشاريع الخصخصة من دونه   

. تجارب الماضي إلى جانب سياسة الحكومة في المستقبل على صـعيد الخصخـصة            

كذلك، من  . سس المساءلة أخيرا، من شأن الشفافية السياسية أن تلزم الحكومة وترسخ أ         

شأن الشفافية أن توضح للأطراف السياسية الأخرى، خاصة الأطراف المعارضة فـي   

البلاد، ضرورة وجدوى الخصخصة، فلا تظهر هذه الأخيرة على أنها تخدم مـصالح             

  .الحكم، بل مصلحة الوطن ككل

  

  المرجعية الاستشارية  3.8

. أن يساعد في وضع البيان السياسي     إن وجود مرجعية استشارية للخصخصة من شأنه        

وقد تكون هذه المرجعية عبارة عن لجنة وزارية أو وحدة رفيعـة المـستوى تابعـة                

أما عضوية هـذه الوحـدة،      . للسلطة التنفيذية وتتمتع بدرجة من الاستقلالية والمرونة      

ين فتتوقف على البنية السياسية والإدارية للدولة، ويجب أن تضم خبراء مستقلين وممثل           

عن القطاع الخاص وخبراء في المحاسبة والتدقيق واستشاريين في شـؤون العمـال             

  .والقانون

  

تؤمن الوحدة الاستشارية نظرة متماسكة حول الخصخصة وأهـدافها علـى مـستوى             

قد يكون إعداد الدراسات    . وزارة المال، الوزارات القطاعية، والهيئات الأخرى المعنية      

مهامها، كما تقوم بتقييم ومتابعة انعكاسـات سياسـة         المتعلقة بالخصخصة من ضمن     

الخصخصة على السياسات الأخرى للحكومة، وذلك لتأمين مصلحة المالية العامـة و            

  .مصلحة القطاعات المختلفة والمصلحة الوطنية الشاملة

  

ليس من الملائم إعطاء الهيئة الاستشارية دوراً كبيراً على الصعيد التقني حتى لا تتهم              

أما الدور الحقيقي   . لول محل الإدارات الحكومية المعنية باتخاذ القرارات التفصيلية       بالح

. لمثل هذه الوحدة، فهو إسداء النصح حول القرارات النهائية المتعلقـة بالخصخـصة            

يكفي أن يكون هذا النصح صحيحاً على الصعيد التقني، فكلما كـان كـذلك، ازدادت               
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احترام الظروف السياسية والاسـتراتيجية التـي       فرص اعتماده من قبل الحكومة، مع       

  .تؤثر على اتخاذ القرار

  

وقد بينت التجارب أن الإدارة الحكيمة لعملية الخصخصة تتطلب إيجاد صيغة مؤاتيـة             

تتلخص باعتماد المركزية في وضع السياسات، وذلك تجنبـاً للهـدر والفـساد، مـع               

  .ة اللازمة وتحقق هدف المنافسةالمحافظة على لامركزية التنفيذ التي تضمن السرع

  

    الخطة الواضحة4.8

  

إن مقاربة موضوع الخصخصة دون برنامج محدد يحمل في طياته احتمالات عاليـة             

بالفشل أو النجاح الجزئي أو خـسارة فـرص للنجـاح والاسـتفادة مـن إيجابيـات                 

أما التقدم بحسب خطة واضحة، مع بيان واضح بالأهداف، فمـن شـأنه             . الخصخصة

مان استقامة وسلامة عملية الخصخصة من جهة وتأكيد التزام ومصداقية الدولة من            ض

  .جهة ثانية

  

من المستحب أن تأخذ خطة الخصخصة المنحى التدريجي، فتبدأ بالمؤسسات الصغيرة           

كذلك، قد تبدأ الخطة بمـشاريع خصخـصة مـن          . والخيارات والتقنيات الأقل جذرية   

ة سريعة، أو تبدأ بالمؤسسات التي تنتمي إلى قطاعـات          المتوقع أن تؤتي ثماراً إيجابي    

لذلك، فإن الخطة الجيدة هـي التـي        . واحدة للخصخصة " وصفة"تنافسية؛ علماً أن لا     

تتمتع بقدر كاف من المرونة تمكن المعنيين من الإستجابة للظروف والفـرص عنـد              

  .توافرها

  

 تتطلبان إدارة زمنية حكيمة     أخيراً، فإن تنفيذ سياسة الخصخصة والخطة الناتجة عنها       

  .تأخذ وقتها لتجنب الاستغلال والفساد والهدر

  

    المتابعة5.8

نظراً لتعقيدها وللوقت الذي تستغرقه تتطلب الخصخصة اهتماماً خاصاً تؤمنـه جهـة             

وقد تطـال المتابعـة أداء      . مختصة تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ خطة الخصخصة       

صة في حال إستمرار إهتمام المعارضة والإعـلام        المؤسسة الخاضعة للخصخصة، خا   

  .بهذا الأداء والتخوف من إستغلال الأداء السيء سياسياً
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  شمولية المقاربة السياسية الإصلاحية  6.8

  

تكتسب الخصخصة حظوظاً أكبر بالنجاح عندما تكون جزءاً مـن برنـامج اصـلاح              

 ـ          تح الأسـواق وإزالـة     اقتصادي عام يتوخى تعزيز الفعالية على مختلف الـصعد كف

تشوهات البنيوية في أسعار الصرف والتسعير وتخفيف عبئ القوانين وتشجيع استثمار           

  .القطاع الخاص

  

  البرنامج الإعلامي 7.8

  

غالباً ما يكون انتقاد الخصخصة نابعاً عن معلومات غير كافية لدى الجهـة الناقـدة،               

قد تلجأ بعض الحكومـات     . لذلك يتوقف نجاح الخصخصة على الإعلام المبرمج عنها       

إلى اعتماد السرية في تبني وتنفيذ سياسة الخصخصة ظناً منها بأن ذلك يقلّـص مـن                

لكن التجارب دلت على أن مثل هـذه        . احتمالات المعارضة ويزيد من حرية تحركها     

المقاربة تبرر الشك بعدالة الحكومة وبالأسباب الحقيقية الكامنة وراء الخصخصة وقد           

دي إلى فشل برامج الخصخصة حتى عندما تكون مدروسـة ونتائجهـا            تضعف أو تؤ  

  .الإيجابية مضمونة

  

من المقترح أن يتوجه البرنامج الإعلامي إلى الشرائح المختلفة المتأثرة بالخصخـصة            

من مستخدمين و مستهلكين و مواطنين و مستثمرين و غيرهم وأن يتضمن  شـرحاً               

ختيار أحدها أو إحدى التقنيات المتأتية عنها على        وافياً للخيارات المطروحة وتبريراً لا    

كذلك، على البرنامج الإعلامـي أن يتـضمن إجابـة          . قطاع معين أو مؤسسة معينة    

  .واضحة عن الأسئلة المتداولة عادة حول الخصخصة

  

من شأن توافر شروط النجاح المذكورة أعلاه أن تساعد في إضعاف حـدة معارضـة             

 حكومية شفافة ومرجعيـة استـشارية متخصـصة         الخصخصة، خاصة وجود سياسة   

  . ومستقلة وخطة تنفيذ واضحة
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  خيارات الخصخصة  .9

  

  :يمكن تصنيف خيارات الخصخصة تحت عناوين ثلاثة، من الأقل الى الأكثر جذرية

  )operational option(الخيار التشغيلي، أي خصخصة طرق عمل المؤسسة نفسها  -

  )organizational option(ة الخيار التنظيمي، أي خصخصة الإدار -

  )divestiture(الخيار المتعلق بالملكية، أي البيع  -

  

من جهة ثانية، لا تقتصر سياسـات       . يمكن اعتبار كل خيار مقدمة نحو الخيار التالي من جهة         

الدول على أحد هذه الخيارات، بل غالبا ما تتقاطع التقنيات المطبقة مـع معظـم الخيـارات                 

، فيتم اعتماد البيع في بعض الأحيان، فـي مـا تخـضع    )mixed approach(المذكورة أعلاه 

وغالبا ما تقوم الدولـة     . خدمات أو مؤسسات أخرى للطرق التشغيلية و التنظيمية للخصخصة        

 جزئيا –لأسباب واعتبارات عدة ) core enterprises(بالحفاظ على بعض المؤسسات الأساسية 

ه الحالة، تهتم الدولة بإدخال معايير الفعالية في عمل هـذه       في هذ .  داخل القطاع العام   –أو كليا   

من هنا، تظهر أهمية عامل الوقت في قيام الدولة بتحديد الخيارات، إذ أن الخيـار               . المؤسسات

المتعلق بالبيع قد يأتي في مرحلة أخيرة يسبقه اللجوء إلى خيارات أخرى على المديين القصير               

  . والمتوسط

  

  :ن خيارات الخصخصة وتوقيت تنفيذها على الجوانب التاليةيتوقف اعتماد أي م

الجانب الاجتماعي للخصخصة الذي غالبا ما يحتم على الحكومات التريث فـي عمليـة      -

  نقل الملكية

 الاجتماعي الذي قد لا يسمح بنقل الملكية في المدى القصير، ممـا             –النظام الاقتصادي    -

  يضطر الحكومة إلى اعتماد خيارات تدريجية

الواجبات الدستورية للدولة التي قد تحتم عليهـا تقـديم بعـض الخـدمات او تخـضع                  -

  .الخصخصة لضوابط معينة
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  اختيار طرق وتقنيات الخصخصة .10

  

يتوقف اختيار  يندرج تحت كل واحد من الخيارات المذكورة سابقاً عدد من الطرق والتقنيات و            

ا أهداف الخصخصة والظـروف  طريقة أو تقنية معينة للخصخصة على عنصرين أساسيين هم 

  .التي تتم فيها، ذلك أن الرجوع عن طريقة معينة بعد البدء بتطبيقها أمر مكلف وشبه مستحيل

  

  الأهداف  1.10

  

على الجهة المختصة تحديد الأهداف المرجو تحقيقها من وراء عملية الخصخـصة والإعـلام              

ل تعددت الأهداف، يجب    في حا . عنها من خلال بيان واضح يسبق وضع برنامج الخصخصة        

  .أن تكون متناسقة ومتماسكة

  

أما عملية تحديد الأهداف، فتختلف من بلد إلى آخر كل حسب ظروفه الماليـة، الاقتـصادية،                

  .الاجتماعية والسياسية والإدارية والقطاعية

  

  الظروف  2.10

 وذلـك لكـي     ،)practicalities(عند وضوح الأهداف، ينتقل التركيز إلى النواحي العملانيـة          

أما النواحي العملانية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقـسام         . الطرق والتقنيات على قياسها   " تُفصل"

هي ظروف المؤسسة أو الإدارة التي سوف تخضع للخصخصة، ظروف البلد ككل، والموارد             

  .المتاحة لتحقيق الخصخصة

  

  ظروف المؤسسة •

الأسئلة حول وضع المؤسسة،    يتضمن البحث في ظروف المؤسسة الإجابة عن بعض         

ملائمة بيئتها للخصخصة، إمكانية استمرارها على الشكل الذي هي عليه، مدى حاجتها            

  …إلى إعادة الهيكلة، إمكانية بيعها بالكامل أو تجزئة البيع
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  )السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية(ظروف البلد  •

التنبه جيداً إلـى العوامـل      عند اختيار طرق وتقنيات الخصخصة، على الجهة المعنية         

قد يجدر البدء بقراءة جيـدة للظـروف        . الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحيطة   

السياسية لتحديد خط سير عملية الخصخصة ككل، فتهتم الجهة المعنية بالإجابة عـن             

أسئلة تتعلّق بالاستقرار السياسي في البلد، النية السياسية في اللجوء إلى الخصخـصة،             

المعارضـة للخصخـصة، العقبـات التـشريعية أمـام          " استغلال"دى التخوف من    م

، إعطـاء  )the golden share(الخصخصة، ضرورة احتفاظ الدولة بأسـهم خاصـة   

   …الأولوية للمستثمرين المحليين، كيفية التعامل مع رأس المال الأجنبي

  

ستقرار الاجتماعي،  أما الدراسة الاجتماعية لظروف البلد فتتمحور حول أمور مثل الا         

وجود ومدى فعالية شبكات الأمان الاجتماعي، حاجات المستهلكين، مدى التخوف من           

تدني مستوى الخدمة وارتفاع التعرفات، مدى التخوف من البطالة، مواقـف النقابـات           

العمالية، مواقف السياسيين الاجتماعية، مواقف الموظفين ممن تتعارض مصالحهم مع          

  …الخصخصةأهداف أو نتائج 

  

على صعيد الظروف الاقتصادية، تكون الإجابة عن أسئلة حول مدى سماح الوضـع             

الاقتصادي بالخصخصة ونوعية الخيارات التي يمكن اعتمادها، ويتوقف ذلـك علـى            

جملة أمور كوجود أسواق مالية وأسواق قطع فعالة، مدى انفتاح الأسواق واحتمـالات             

  …ادي، القوانين والأنظمة التي ترعى الاستثمارالمنافسة، وجود سياسات إصلاح اقتص

  

  الموارد اللازمة للخصخصة •

تتطلب الخصخصة من الجهة المعنية دراسة دقيقة للموارد المتاحة للخصخصة، مـن            

عادة ما تكون الموارد البشرية المتاحة للدولـة        . مالية وبشرية، وكيفية تفعيل استعمالها    

ى موارد خارجية عن طريـق تلـزيم الدراسـات          النامية محدودة، مما يحتم اللجوء إل     

أما الموارد المالية اللازمة للخصخصة، فيـتم تأمينهـا عـن           . والإشراف على التنفيذ  

طريق الأسواق المالية، النظام المصرفي، المؤسسات المالية، تسليفات تؤمنها الدولـة،           

  .ومؤسسات التنمية الدولية
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-pre( تمهد الطريق أمام عملية الخصخصة       في هذا الإطار قد تبرز الحاجة إلى موارد       

privatization(              ،وذلك عندما يحتاج مرفق أو امتياز ما إلى تصميم، تمويـل، بنـاء ،

في مثـل هـذه   . وتشغيل لفترة زمنية محددة توفر إمكانية الخصخصة في مرحلة تالية  

لجهـة  الحال، تقوم الدولة بضمان شراء حد أدنى من السلع والخدمات التي تؤديهـا ا             

إضافة إلى ضمانات أخرى تتعلـق بالاسـتثمار وفـض          ) concessionaire(الخاصة  

 special purpose financing(النزاعات وغيرها، مما يوفر لهذه الأخيرة مورداً خاصاً 

vehicle (     تعرف آليات التمويـل هـذه      . يُمكنها من تصميم وتمويل وتشغيل المشروع

 DBOT) design, build, operate, transfer( ، BOT (build, operate, transfer)بـال 

في حال كان الاستثمار كبيراً، يتم اللجوء       . وهي تلائم مشاريع البنى التحتية بشكل عام      

 وهـي  ,BOO  (build, operate, own) ، والFOO (furnish, operate, own)إلـى ال 

ة الخاصة بدلاً   آليات تمويل تسرع الخطى نحو الخصخصة إذ تبقي الملكية في يد الجه           

  .من إعادة تحويلها، مما يحفزها على القيام بالاستثمار منذ المراحل الأولى

  

  الكلفة  3.10

إضافة إلى العناصر المذكورة سابقاً، تشكل كلفة تطبيق التقنيات المختلفة عنصراً مـن             

  .عناصر اختيار أي منها

  

وهـي المقاربـة    " صخـصة حالة خ "أخيراً، ينبغي أن يتم اختيار طريقة أو تقنية لكل          

، مما يمكن الجهة الحكومية المعنية من إعطاء case by case approach: المعروفة بال

  .الوقت الكافي للإعداد لكل حالة وللتنبه الى مختلف جوانبها وانعكاساتها

  

  القطاعات، والمؤسسات، والوظائف القابلة للخصخصة .11

  

كومي، يطرح السؤال نفسه عن القطاعـات،       في حال وجود قرار بتوسيع دور القطاع غير الح        

  .والمؤسسات، والوظائف التي قد يطالها هذا القرار

  

تفيد التجارب أن أكثرية نواحي عمل القطاع العام يمكن تحويلها، بطريقة من الطـرق، إلـى                

بعـد  " الناحيـة "القطاع غير الحكومي، لكن المسألة تكمن في تأمين استمرارية وحيوية هـذه             

  .تحويلها
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فيد تحليل أكثر تقليدية أن ما يمكن تحويله إلى القطاع غير الحكومي يشمل كـل مـا يتعلـق                   ي

 Divisibleبالخدمات والسلع التي لا يستهلكها الجمهور كله، بالنسب ذاتهـا، المعروفـة بـال   

goods والتي يمكن تمويلها من خلال التعرفات ،user charges)(  فيما تبقى الخدمات العامـة ،

 في يد taxation)(التي لا يمكن تمويلها الا من خلال الضرائب ) indivisible goods(الأساسية 

  .الدولة

  

على أرض الواقع، انطلق تيار الخصخصة من القطاعات الـصناعية، والتجاريـة والماليـة              

ليطرق باب قطاعات البنى التحتية كالمياه والطاقة والنقل والمواصلات، مـروراً بالخـدمات             

  .ولا الى التربية والصحة والخدمات الادارية المختلفةالبلدية، وص

  

أما المؤسسات التي شملتها الخصخصة، فكانت تلك التي تهتم بتقديم الخدمات التي تؤديها البنى              

التحتية والتي غالبا ما كانت ذات طابع احتكاري، مما حتم اعادة تنظيم القطاعات والمؤسسات              

  .على حد سواء

  

   التشغيلي للخصخصةطرق وتقنيات الخيار .12

  

يتطلب تطبيق الخيار التشغيلي للخصخصة تغييرا في المناخ والثقافـة الاداريـين للمؤسـسة              

  :وهذا يتطلب امرين. العامة؛ خاصة على صعيد مكافأة الفعالية الجيدة ومعاقبة الفعالية المتدنية

مؤسسة الى حـدها     تقليص الرقابات الحكومية والتأثيرات الخارجية الأخرى على عمل ال         :اولا

  الأدنى

  : اعتماد الخطوات التالية بفعالية:ثانيا

  

، بمعنى تخفيض عددها، واعادة النظر بمضمونها حتى تفـتح  عقلنة الرقابات الحكومية  .1

الهدف من وراء هذا الاجراء هـو       . المجال امام عوامل السوق للتأثير على عمل المؤسسة       

تعتبـر هـذه الخطـوة     .تطلبات الـسوق السماح لمدراء المؤسسة بالتفاعل مع ظروف وم      

ضرورية في حال اتخاذ القرار بالاتجاه نحو خيار البيع في مرحلة تالية، بحيـث تـساعد                

  على تقليص تدخل الدولة حتى حده الأدنى الممكن،

  

   التي تساهم بخلق بيئة ملائمة للمنافسة ولمبادئ السوق،مكافأة الأداء .2
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  ،بحسب معايير السوقات العامة يتم  في المؤسسالاستثمارخلق ظروف تجعل  .3

  

في حال عدم وجود منافس للمؤسسة العامـة فـي          . تحديد التعرفة على أساس السوق     .4

السوق، تقوم الدولة بتحديد التعرفة على أساس كلفة السوق لسلعة مشابهة والمقصود فـي              

قتـصادية  في حال اعتبرت الدولة ان الكلفـة الا       . هذا المجال هو الكلفة الاقتصادية للسلعة     

غير ملائمة اجتماعيا، تقوم بإعلام المؤسسة المعنية وتطلب منها تخفيض التعرفة، آخـذة             

  الانعكاسات المالية لمثل هذا الإجراء بعين الاعتبار،

  

 المتوخاة، كلفة السلعة الواحدة، المخرجـات       تحديد أهداف المؤسسة المتعلقة بالأرباح     .5

)outputs(  كذلك، . الإجراء بتحفيز المدراء وبتحسين المساءلة     يساهم هذا    …، الإنتاجية، الخ

على . يجدر تحديد هامش الاعتماد على التمويل الخارجي الذي يمكن للمؤسسة اللجوء إليه           

الحكومة اتخاذ جانب الحذر في تحديدها لمبادئ التسعير والاستثمار والأهداف التـشغيلية            

. ، يجدر احترام التكامل في ما بينهـا للمؤسسة، إذ أنها متداخلة مع بعضها البعض وبالتالي      

أمـا  . بالمبدئ، يجب تحديد التعريفة والاستثمار اولا، ومن ثم الأهداف التشغيلية للمؤسسة          

  .في الواقع، فيتم تحديد هذه الأخيرة كخطوة أولى

  

  . في الكثير من الحالات، يتطلب الحل التشغيلي إعادة هيكلة المؤسسة: إعادة الهيكلة .6

ل تحمل المؤسسة خسائر مالية كبيرة، ينصح بإعادة الهيكلية الماليـة            في حا  :ماليا •

  .لتحسين موازنة المؤسسة

 في حال وجود قرارات أو إجراءات خاطئة تتعلق بالاستثمار، بما في ذلـك              :تقنيا •

التـي تـشمل التقنيـات      ) physical(الجانب التقني، يتوجب إعادة الهيكلـة البنيويـة         

تدل تجربة البنك الدولي    . باه نحو الفعالية التشغيلية للمؤسسة    والتجهيزبهدف تحويل الانت  

على ضرورة تجنب اعادة الهيكلية البنيويـة بالنـسبة الـى المؤسـسات الـصغيرة               

حتى في هذه الحال، يجب أن      . والمتوسطة الحجم واقتصارها على المؤسسات الكبيرة     

  .ك الجديدتبقى إعادة الهيكلة الاستثناء لا القاعدة، بحيث تترك للمال

بنيـة المخرجـات    ) 1( في بعض الأحيان، تتضمن إعادة الهيكلة ترشيد         :وظيفيا •

)output structure (بحيث تصبح اقتصادية أكثر و)نظام التسويق بحيـث يوسـع   ) 2

  .القاعدة الربحية للمؤسسة



 25

 من أهم نواحي إعادة الهيكلة التمييز الواضح ما بين الأهداف التجاريـة             :تنظيميا •

ف الإشرافية للمؤسسة أو تلك الأهداف الخارجة عن الطابع المؤسسي الصرف           والأهدا

)extra-enterprise .(           يهدف هذا التمييز إلى حماية الخـصائص التجاريـة للمؤسـسة

  .وتفعيلها
  

  :أما الصعوبات التي تعترض إعادة الهيكلة، فهي التالية

حديد سبل تحقيق هـذه     في هذه الحال، على الدولة ت     . الحاجة إلى زيادة رأس المال     -

  الزيادة،

تجدر مقاربة هذه المشكلة بكثير من التروي لوجود        . الفائض في الموظفين والعمال    -

انعكاسات اجتماعية هامة، خاصة في الدول التي لـيس لـديها أنظمـة ضـمان               

  .اجتماعي للمستخدمين المسرحين
  

 )Franchising/ Affermage – Contracting out(تلزيم الخدمة  .7

أو الخدمات التي   ) الترجمة، والنظافة وصيانة المعدات   (طال التلزيم أعمال المؤسسة نفسها      قد ي 

في هذه الحال، تستمر الدولة بتمويل الخدمة من خلال الضرائب، بينما تعهد            . تؤديها للجمهور 

تقديمها الى جهة خارجية أو أكثر بموجب عقد؛ وذلك من خلال استدراج للعروض يجرى لهذا               

  : من الشروط التاليةالغرض، ض

الحصول على خدمات التشغيل بسعر أقل من الكلفة التي تتكبدها المؤسسة في حال              -

  قامت بتقديم الخدمة مباشرة

  ) contractors(وجود بيئة ملائمة للمنافسة بين الشركات  -

 تدريجيا من تلك المهام التي لا تدخل ضـمن العمـل الأساسـي              تخلص الحكومة  -

  )main stream activity/ line function(للمؤسسة 

  

قبل اتخاذ قرار التلزيم، تتوجب دراسة مدى فعالية الخدمة التي سوف تحـصل عليهـا الادارة         

وفي حال عدم التأكد من قدرة المؤسسة الخاصة على احتـرام           . لجهة النوعية، والدقة والكلفة   

ا التشغيلي؛ مما يقلـص  هذه النواحي، على الإدارة المحافظة على جهوزية تامة لاستعادة دوره 

  .النتائج الإيجابية المرجوة عادة من عقود التلزيم

  :أما الصعوبات التي تواجه التلزيم، فهي التالية

  قلة الشركات التي بامكانها الحصول على عقد الالتزام -

  تكتل الشركات بشكل غير مباشر عند التقدم للمناقصة -
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بح محتكرا للخدمة، توجب صوغ    في حال تبين أن المتلزم قد يص      . بروز احتكارات  -

  .بنود في عقد الالتزام تحمي الادارة من مساوئ الاتكال الكلي على الجهة الملتزمة

  

اما على الصعيد الايجابي، فان تلزيم خدمة معينة قد يساهم في اعادة تحريك الادارات العامـة                

 تدخل ضمن الالتزام    على اسس جديدة، وبتحويل بعض الخدمات التي تقوم بها الادارة والتي لا           

الى وحدات تنشأ لهذا الهدف ويطلب منها توفير الخدمات اللازمة بطـرق اقتـصادية تخـدم                

  .اهداف الادارة الاصلية بفعالية

  

 ، وتلـزيم  contracting outأخيراً، يميز البعض بين تلزيم الخدمة بشكل عـام، والمعـروف ب   

مع  . franchising والمعروف بnatural monopoliesالخدمة الاحتكارية أو الإحتكارات  الطبيعية 

تطور التكنولوجيا وتغير النظرة إلى هذا الموضوع، أمكـن اعتمـاد تعبيـر واحـد يـشمل                 

  .المفهومين

  

  الطرق والتقنيات التنظيمية للخصخصة. 13

) non-divestiture(يوفر الخيار التنظيمي مجموعة من طرق الخصخصة غير المتصلة بالبيع           

كن للدولة اعتمادها في حال وجدت أن مؤسساتها العامة غير مستعدة بعد لأن تبـاع               والتي يم 

من جهة ثانية، تساعد الاجراءات التنظيمية      . على المدى القصير، أو حتى على المدى الطويل       

بعض أعمال المؤسسات، خاصة في حال وجود قرار        ) marketing" (تسويق"للخصخصة على   

  .سياسي ببيعها

  

  )corprotization( نمط الشركة التحول الى .1

) departmental structure(يتضمن هذا الإجراء تحويل المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري 

تملكها الدولة ويديرها مجلس إدارة مـستقل،  ) joint stock companies(إلى شركات مساهمة 

  .ن السلطة والرقابةعلى عكس المؤسسات والإدارات العامة حيث يحتفظ الوزير بقدر كبير م

يساهم هذا الإجراء بتوضيح معالم الملكية في حال غموضها كما يسمح للمؤسسة بتملك أسهما              

  .، ويشكل خطوة أولى نحو الخصخصة بمعنى البيع الى القطاع الخاص)قابلة للبيع(تجارية 
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  )rationalization of objectives(عقلنة المهام  .2

كـذلك، يجـب    . عامة بهدف ربطها بظروف متطلبات السوق     تتوجب عقلنة مهام المؤسسات ال    

. وتحويلها إلى الإدارات العامة المعنية) regulatory objectives(فصل المهام الرقابية للمؤسسة 

أما بالنسبة للأهداف التي تبقى ضمن المؤسسة، فيجدر التمييـز بـين المهـام ذات الطبيعـة                 

اري والنظر بامكانية تخليص المؤسـسة مـن هـذه          التجارية وتلك التي لا تتسم بالطابع التج      

في حال تقرر ابقاء المهام غير التجارية في المؤسسة، توجـب تـوفير الامكانيـات               . الأخيرة

  .اللازمة للمؤسسة لتحمل الانعكاسات المالية لهذه المهام

  

  )competition(المنافسة  .3

أما ). marketization" (للتسويق "ان توفير ظروف المنافسة هو اساسي لتحقيق النتائج الايجابية

  :الاجراءات اللازمة لذلك فهي التالية

في حال توفر سوق واسعة لسلعة معينة تسمح بتعدد الشركات الناجحـة، توجـب               -

تقسيم المؤسسات العامة الكبيرة الى شركات ذات احجام صـغيرة قـادرة علـى              

  .منافسة بعضها البعض

   محل الاسعار المحددة اداريااحلال الاسعار التي تحددها قوى السوق -

مما يسمح بدخول وحدات جديـدة الـى الـسوق          ) de-regulation( تخفيف القوانين    -

  وخروج الوحدات غير الفعالة

سن قوانين افلاس تساعد في خروج الشركات غير الاقتصادية من السوق بدلا من              -

  قوانين الافلاس التي تصعب ذلك

ستيراد بهدف جعل الشركات تنمي مقـدرة        على التعرفات وعلى الا    تخفيف القيود  -

  .تنافسية دولية

  

من شأن المنافسة تقليص أو الغاء بعض الخدمات، مما يحتم قيـام الحكومـات بتقيـيم دقيـق       

  .للمنافسة على المقدرات الوطنية) macro-consequence(للانعكاسات الكلية 
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  )holding company structure(بنية الشركة القابضة  .4

وجود مؤسسات عامة تتخذ طابع الشركات القابضة، توجب ترشيد العلاقات الرقابيـة            في حال   

كذلك، توجـب تـشجيع     . بين الرأس والفروع بشكل يؤمن المزيد من الاستقلالية لهذه الأخيرة         

في حال توفر الامكانية المالية والتقنيـة لـديها،         . المنافسة بين الفروع العاملة في القطاع نفسه      

  . الفروع الى مؤسسات مستقلة"ترفيع"توجب 

  

  )Management contracts/ Delegated management contracts(تلزيم الإدارة  .5

بتوفير الادارة والتقنية الخاصة الى مؤسسة عامة أو احد اصـولها لمـدة محـددة، تقتـصر                 

الخصخصة على الادارة دون المساس بالملكية، وذلك بموجب عقد مع فرد او مؤسسة ومقابل              

  .ر معين يدفع لهأج

  

  :يمكن للحكومة تحويل مهمة الإدارة إلى جهة خاصة في ظروف معينة كما هو مبين أدناه

  في حال تكبد المؤسسة خسارة ناجمة عن عدم الفعالية الإدارية لعدد من السنوات -

في حال كان الهدف هو تحسين الظروف المالية للمؤسسة، مع احتمال بيعها بمـا               -

  ينة يؤمن مد خولاً للخز

في حال كان الهدف الاستفادة من إيجابيات إدارة القطاع الخاص والـتخلص مـن            -

  .الضغوط السياسية والاجتماعية التي يخضع لها إداريو القطاع العام

  

يجب أن يكون العقد واضحا حول طبيعة الخدمات التي سوف يقدمها ملتزم الإدارة   لقاء أجر                 

ن يتألف من جزأين، جزء متصل بالخدمات المحددة في         يمكن لهذا الأجر أ   . تدفعه له المؤسسة  

  .العقد، وجزء يتعلق بأرباح المؤسسة ويهدف إلى تشجيع الملتزم على تحقيق الربح

  

. كذلك، يجب أن يحدد العقد سلطة الملتزم في ما يتعلق بالسلعة والمستخدمين وتحديد الأسـعار       

التي تتعاطاها المؤسسة أو فـي حـال        في حال كانت الشركة الملتزمة تتعاطى الأعمال ذاتها         

كانت أعمال الشركة تتعلق بتوريد  أو بيع سلعها إلى المؤسسة، وجب التنبه إلى عدم جعلهـا                 

  . تدير المؤسسة بشكل يؤدي إلى اتكال هذه الأخيرة عليها لاستمرارها أو ربحيتها
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رار الدولـة فـي تحمـل       تجدر الإشارة إلى أن أحد النواحي السلبية في تلزيم الادارة هو استم           

اما على صعيد الايجابيات، فيتـيح تلـزيم الادارة         . الاخطار والخسائر التي تتكبدها المؤسسة    

الوقت الكافي للدولة لكي تقرر ما اذا كان من الملائم اعتماد طرق وتقنيات للخصخصة اكثـر                

  .جذرية، في ما يقوم القطاع الخاص بمهام الادارة ويؤمن المداخيل للدولة

  

  )leasing(لإيجار التمويلي ا .6

يمكن للدولة تأجير مؤسسة إلى جهة خاصة تقوم باستثمار التجهيـزات الحكوميـة او البلديـة               

وتشغيلها، وتحمل اعباء واخطار هذا التشغيل، إضافة الى المسؤوليات الادارية التي يـضعها             

تبقية عن دفع الايجار،    في المقابل، تحصل الجهة المستأجرة على الأرباح الم       . العقد على عاتقها  

للجهة الخاصة بـالبيع،    " وعدا"عادة ما يتضمن الإيجار     . مما يخلق دافعا أو حافزا للأداء الجيد      

وقد تقوم هذه الجهة بدفع أجزاء من أرباحها إلى الدولة تقسيطا حتى حلول الموعـد المحـدد                 

  .للشراء

  

قطاع تجاري يحتمـل المنافـسة و       يتم اللجوء إلى الإيجارالتمويلي عندما تنتمي المؤسسة الى         

  .حيث يمكن للادارة الخاصة أن تؤتي ثمارا جيدة

  

أخيراً، تعرف طريقة الإيجارالتمويلي لملاءمتها الدولة النامية، خاصة حيث تملك الدولة العديد            

  .من المؤسسات التجارية والصناعية وتريد تجنب البيع لفترة معينة

  

  بيعطرق وتقنيات الخصخصة المتعلقة بال .14
  

  التعريف14-1

  .إلى القطاع الخاص) public corporation(البيع هو تحويل ملكية شركة في القطاع العام 

لا يقتصر هدف البيع على تحقيق مدخول سريع ومرتفع للدولة، فالأهم من ذلك شروط              

وظروف البيع التي تحكم نتائجه على المـديين المتوسـط والطويـل مثـل تقلـيص                

  . التنافس و تخفيض التعرفاتالاحتكارات وتعزيز
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  المقاربة العامة 14-2

  .بيع المؤسسة وبيع الأصول: ان الخصخصة بمعنى البيع تتضمن احتمالين

  

وقد يتم البيع بالكامـل مـرة واحـدة أو علـى            . كذلك، قد يكون البيع كاملاً أو جزئيا      

رة زمنية قـد    في حال كان البيع جزئيا، تبقى معظم الاسهم في يد الدولة، لفت           . مراحل

أما تقنيات البيع فهي إصدار الاسهم فـي الـسوق الماليـة،            . تكون قصيرة أو طويلة   

  .التمويل الخاص، البيع الى المستخدمين، التحويل الى تعاونية، والمشروع المشترك

  

   شروط عامة متعلقة بخيارات البيع14-3

ي ذلـك اهـداف اعـادة       يتوقف اعتماد خيار البيع على السياسة التنموية للدولة، بما ف         

  .توزيع الدخل، ظروف الاستثمار، والقابلية السياسية لفكرة البيع

  

ان وجود برنامج واضح وشفاف يصبح اكثر اهمية في حال اعتماد الحكومـة خيـار               

من شأن هذا البرنامج تصنيف المؤسسات التي سوف تبـاع          . الخصخصة بمعنى البيع  

  حسب معايير محددة مثل

  ف العامة للخصخصةالاستجابة للأهدا -

  سهولة البيع على ضوء الوضع القانوني والمالي والإداري للمؤسسة -

  تجاوب المستثمر -

  التسعير الملائم -

  الخ -

  

  :كذلك من شأن البرنامج نفسه

 10 و 5توضيح الفترة الزمنية التي يتم فيها البيع والتي غالبا ما تتراوح ما بـين                -

  .سنوات

   ارساء بيئة استثمارية واضحة  -

  .حساباتهم الاستثمارية) forecast(دة المستثمرين المحتملين على تصور مساع -

. التي سوف تبقى ضمن القطاع العام) core enterprises(تحديد المؤسسات الاساسية  -

عادة ما تنتمي هذه المؤسسات الى قطاع البنى التحتية والخدمات الاساسية أو الى             

في بعض الحالات، يـتم تقـسيم   ). fiscal monopolies(مجموعة الاحتكارات المالية 
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بحـسب الـسياسة    " المؤسسات الاساسية "المؤسسة الى أجزاء يبقى بعضها ضمن       

  .التنموية للدولة، فيما يصار الى بيع الجزء الآخر

هنا، يجـدر البـدء     . تصنيف المؤسسات التي سوف تخضع للبيع بحسب الأولوية        -

ية بيعهـا والتـي تجـذب       بالمؤسسات التي لا يوجد غموض حول جدوى وامكان       

  .أما المؤسسات الكبيرة، فيمكن تركها لمرحلة متقدمة من البرنامج. المستثمرين

  

في حال تطبيق برنامج البيع في سوق تسيطر عليه ملكية العائلات، وجب الحفاظ على              

من هنا، فإن درجة تطور السوق تبـرز كأحـد العوامـل            . التوازن في توزيع الملكية   

  .لى اعتماد خيار البيعالأكثر تأثيرا ع

  

ويعتبر البيع عن طريق المفاوضـة      . أخيراً، ينبغي أن تتم عملية البيع وفق آلية شفافة        

المباشرة ملاذا اخيرا يعتمد بعد استنفاد الآليات التنافـسية كاسـتدراج العـروض أو              

  .إصدار الأسهم

  

    العوامل المؤدية الى البيع14-4

ؤسسة عامة هو فقدان هذه المؤسسة لقيمتها المضافة        إن المبرر الوحيد المنطقي لبيع م     

ليـست  . يبقى أن تحديد مثل هذه الحالة يتطلب دراسة دقيقـة         . ببقائها في القطاع العام   

قد يجوز ذلك   . الخسارة المالية وحدها دليلاً كافياً على فقدان المؤسسة لقيمتها المضافة         

ب علـى الدولـة مراجعـة       لذلك، يج . في بعض الحالات، ولكن ليس في كل الحالات       

أسباب الخسارة المالية للمؤسسة والتي قد تكون ناجمة عن عوامـل خـارج سـيطرة               

في مثل هذه الحال، لا يمكن اعتبار الخسارة سـبباً          ). عوامل اجتماعية مثلا  (المؤسسة  

للبيع، ويجب على الدولة تقييم عواقب استمرار الصعوبات المالية والاقتصادية علـى            

  . تؤديها المؤسسةالخدمات التي

  

في الكثير من الأحيان، لا يمكن تحديد القيمة المضافة لبقاء المؤسسة في القطاع العام              

من جهة ثانية، فإن الخصخصة قد تطال       . الا بعد إعادة تنظيمها واصلاح طريقة عملها      

  .مؤسسة رابحة إذا ما تم الاقرار بأنها سوف تكون أكثر فعالية في القطاع الخاص

  

. المقارنة) وليس الربحية (فإن العامل الاساسي في تحديد إمكانية البيع هو الفعالية          إذاً،  

  .اما تحقيق الفعالية فيكون من خلال ادخال المنافسة ومعايير السوق في القطاع المعني
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أخيراً، يمكن تصنيف المؤشرات التي تساعد على تحديد القيمة المـضافة للمؤسـسة             

  :العامة على الشكل التالي

  :على مستوى المؤسسة

  الكلفة •

  الإنتاجية •

  التسعير •

  الربحية •

  مصلحة المستهلك •

  على المستوى الكلي 

  التطور التكنولوجي في القطاع الذي تعمل فيه المؤسسة  •

  مصلحة العمال •

  النتائج البيئية لعمل المؤسسة •

  مستوى التنمية في المنطقة التي تعمل المؤسسة في نطاقها •

  مدفوعاتالانعكاسات على ميزان ال •

  اعتبارات الأمن القومي •

  

  الخطوات التي يتطلبها البيع 14-5

  :تتضمن خطوات البيع

ورأس ) loan capital(تقسيم قيمة رأس مال المؤسسة الى رأس مال دائن  -

  )share capital(مال مساهم 

  تخمين الاصول أو المؤسسة -

  تسعير الاصول او المؤسسة -

  

  تقسيم رأس مال المؤسسة •

  :أس مال المؤسسةيتطلب تقسيم ر

 الذي يناسب المؤسسة أو القطـاع       (equity-loan)تحديد معدل قيمة السهم      -

  المعني

التأكد من امكانية تحقيق الدخل من خلال إصدار الأسـهم أو الاقـراض              -

  .الطويل الأمد
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يتوقف ذلك على صحة البيانات المالية والمحاسبية للمؤسـسة، مراجعـة جـردة المخـزون،               

 القانونية التي تشكل مدخلاً أساسياً من مـداخل التخمـين الـصحيح لقيمـة               ومعالجة الجوانب 

  .المؤسسة أو الأصول

  

  )valuation(التخمين  •

  

إن عملية تقدير قيمة الأصول والمؤسسات هي معقدة وتحتاج إلى خبرة كبيـرة؛ ذلـك أن أي                 

د جرت العادة   وق. خطأ على هذا الصعيد يحمل في طياته انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية          

. على أن يعهد الجانب التقني للتقدير إلى خبراء مستقلين، فيما يبقى القرار النهائي في يد الدولة               

أمـا  . وتضطلع مجالس وهيئات الخصخصة، في حال وجودها، بدور بارز في عملية التقدير            

عـدل  التقنيات المعتمدة في اجراء التقدير، فهي مالية في الأسـاس، مثـل حركـة النقـد الم                

)discounted cash flow ( والمعدل الداخلي للمردود)internal rate of return.(  

  

  

  valuation of assets and liabilitiesتخمين الأصول والديون 

  

ان الخطوة الأولى باتجاه تخمين أصول وديون المؤسسة هي تقويم حساباتها للتأكّد من             

  .أن ميزانيتها تعكس وضعها المالي الحقيقي

  

  بالنسبة الى الأصول
يكون إعادة تقدير الاصول امرا ضروريا بحيث تعكس قيمتها الحالية، مع الاخذ بعين             

  .الاعتبار كلفة الاستهلاك والتقادم

  

  بالنسبة إلى الديون
  .تلحظ جميع الديون المترتبة على المؤسسة، بما في ذلك الديون التي تضمنها الدولة

 للدولة، وجب الإتفاق على إذا ما كانـت سـوف           في حال ترتب على المؤسسة ديوناً     

في حال تقرر تحويل كل مـن الأصـول         . تتحول الى المالك الجديد للمؤسسة أو تلغى      

والديون الى المالك الجديد، كانت القيمة الصافية للأصول أقل، امـا إذا مـا اقتـصر                

  .التحول على الأصول، كانت القيمة الصافية للأصول أعلى
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  ةتخمين المؤسس

تشكل قدرة المؤسسة المستقبلية على الكسب العنصر الأساسي في تقدير قيمتها، وليس            

في هذا الإطار، على الجهة المعنية دراسة الجوانب التاليـة؛          . الأصول التي بحوزتها  

  :وذلك لأهميتها بالنسبة إلى الشاري

  امكانية تقلص الاحتكار التي تتمتع به المؤسسة بعد خصخصتها •

  على ربحية المؤسسة) liberalization(ير اجراءات التحرير امكانية تأث •

امكانية توقف الدعم الذي تتلقـاه المؤسـسة علـى صـعيد الأسـعار               •

  والتعرفات

امكانية حدوث أي تغيرات في بنية سوق مدخلات ومخرجات المؤسسة،           •

  .والتي تؤثر على قدرة المؤسسة على تحقيق الكسب

  

 النفقات التي تصرفها الدولة على تطويرالمؤسسة       يجب ان تتضمن عملية التقدير أيضاً     

 على فترة زمنية محددة؛ والتي لها تأثير        – خاصة في مجالي التكنولوجيا والأبحاث       –

  .هام على القيمة الحقيقية للمؤسسة

  

، أي تحليـل  SWOTإن المقاربة الأكثر شهرة لتقدير المؤسسة هي تلك المعروفـة ب   

في المؤسسة، إضافة إلى الفرص     ) weaknesses(ضعف  وال) strengths(نواحي القوة   

)opportunities (  والأخطار)threats ( اما على صعيد التقنيات، فيتـوفر      . أو التهديدات

هنـا،  . منها عدد لا بأس به، منها ما ينطبق أكثر من غيره على واقع الدول الناميـة               

وم بالتقدير وضـع عـدة      تجدر الملاحظة أنه بالنسبة لهذه الدول، على الفريق الذي يق         

  ).Status quo(، أحدها متفائل، والثاني متشائم، والثالث ثابت )Scenario(احتمالات 

  

في حال تمثلت هذه الجهة بشارٍ واحـد،        . تختلف نتيجة التقدير باختلاف الجهة الشارية     

اما إذا ما تم البيع عن طريق       . كان بامكان هذا الأخير المفاوضة على تقدير المؤسسة       

صدار الأسهم، فيجب أن يكون الرأي المالي الذي يعطيه المحاسبون المستقلون هـو             إ

أخيراً يبقى تقدير القيمة النهائية للأصـول أو        . المؤثر الوحيد في تحديد قيمة المؤسسة     

  . على السوق" حكراً"للمؤسسة 
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  التسعير •

  .أو المؤسسات تحديد أسعارها/يلي تقدير قيمة الأصول و

وصل إلى نظام ملائم لتحديد أسعار الأصول والمؤسسات، وذلك بغض النظـر            على الدولة الت  

  :من شأن مثل هذا النظام أن. عن طريقة البيع

  يسهل عملية البيع -

  )tax payers(يحمي حقوق المكلفين  -

  يؤمن عدالة الأسعار بالنسبة إلى الشارين المحتملين -

  .يحقق الشفافية في عملية تحديد الأسعار -

  

يقوم هـؤلاء   . هذا النظام، فيتم عن طريق خبراء استشاريين يتم اختيارهم بدقة         أما وضع مثل    

بتحديد سعر عرض الأسهم للبيع ويتوخون الحذر من تخفيض هذا السعر بهدف تحقيق عمليـة    

  .بيع سريعة؛ لأن من شأن ذلك التأثير سلباً على مصلحة المكلفين ويولد المعارضة

  

هنـا، يـوفر الـسعر      . صول لتحويلها إلى القطاع الخاص    يلي التسعير تسويق المؤسسة أو الأ     

يؤمن الحـد الأعلـى لهـذا       . المحدد في مرحلة سابقة هامشاً للتحرك لكل من البائع والشاري         

الهامش نسبة الربح القسوى من عملية الشراء بالنسبة إلى المستثمر، في ما يشكل الحد الأدنى               

  .ع عنده بالنسبة إلى البائعالخط الأحمر الذي لا يتوجب إتمام صفقة البي

  

أخيراً، يمكن الدولة اللجوء الى عدد من تقنيات التسويق لتشجيع المستثمرين أو الشارين علـى               

الانخراط في عملية الخصخصة؛ مثل تقسيط الدفع الذي يجذب صـغار المـستثمرين، الـدفع               

ق ربح أعلى مـن أول  الذي يحفّز المستثمرين الذين يبغون تحقي) partly paid shares(الجزئي 

، تخصيص المستخدمين بأسعار مخفضة للأسهم، حسومات )short term investors(عملية دفع 

  …على الدفعة الثانية والأخيرة، إلخ
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  طرق وتقنيات البيع 14-6

  البيع بالكامل •

  :يتم البيع بالكامل، أي بيع جميع الأسهم التي تملكها الدولة في حال

  لمائة من الأسهم با100امتلكت الدولة  -

  امتلكت الدولة جزءاً من الأسهم -

  

  الظروف المؤاتية
  :يكون قرار البيع بالكامل ملائماً في الظروف التالية

  حيث لا قيمة مضافة للمؤسسة ببقائها في القطاع العام  •

  حيث لا تنجح طرق أو تقنيات أخرى بتحسين فعالية المؤسسة  •

  يع بالكامل يبدو ضرورياً وسهلاًحيث الأسواق المالية مزدهرة أو حيث الب •

  حيث تبغي الدولة زيادة مداخيلها في إطار السياسة المالية التي تتبعها •

  

  الشروط
في حال امتلكت الدولة جزءاً من الأسهم، عليها التأكد من أن البيع لن يكون على                -

كذلك، يمكنها إعطاء الأولوية لهؤلاء أو لمـساهمين        . حساب المساهمين الآخرين  

  . إذا ما هدفت الخصخصة إلى توسيع قاعدة الملكيةجدد 

في حال اتخذت الحكومة القرار المتعلق بسعر البيع، يجب ألا يؤثر هـذا القـرار                -

  .سلباً على قيمة أسهم المساهمين الآخرين

في حال تحددت أسعار البيع في البورصة، يمكن التدخل في تحديد سعر العـرض      -

  .للأسهم

  

  خطوات التنفيذ
  :الخطوات التالية" البيع بالكامل"فيذ يتطلب تن

لا يـشكل هـذا الاجـراء       . تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة برأس مال محدد        -

  .خطوة أولى في حال امتلكت الدولة جزءاً من الأسهم

  تحضير الشركة للعمل في بيئة القطاع الخاص التنافسية -

  مراجعة البيانات المالية للشركة -

  ين مستقلينالحصول على استشارات محاسب -
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  اتخاذ القرار حول توزيع الأسهم -

  دراسة احتمالات السوق المرتقبة  -

  إعداد الترتيبات اللازمة للتقدم لشراء الأسهم وتوزيع الحصص  -

  loyalty bonus sharesإعداد الترتيبات اللازمة لأسهم المكافأة على الولاء  -

  

 مع الملكية الخاصة للمؤسسة بحيث      يتطلب البيع بالكامل نشوء بيئة إدارية قادرة على التعاطي        

لا تقيد الدولة حرية الإدارة الجديدة الخاصة، بل تكف نهائياً عن التدخل في عمل المؤسسة، إلا                

كذلك، يتطلب التنفيـذ الفعـال      . من ضمن قوانين عامة تنطبق على جميع المؤسسات الخاصة        

قلين، خبراء قانونيين،   لخطوات البيع الحصول على استشارة متخصصة من قبل محاسبين مست         

خبراء مصرفيين، خبراء اداريين، خبراء في ضمان السندات وغيرها، خاصة فـي المراحـل              

هذا ويقوم محاسبون مستقلون بارساء نوع من التـوازن         . الأولى لتطبيق برنامج البيع بالكامل    

  .بين المقاربة المالية للحكومة من جهة والمقاربة المالية للشركة من جهة ثانية

  

  )Prospectus(دراسة احتمالات السوق المرتقبة 
تهدف دراسة احتمالات السوق الى تقديم اكبر قدر ممكن من المعلومـات الـى المـستثمرين                

المحتملين بما يجذب اهتمامهم ويوفر لهم المعلومات اللازمة للقيام بالاستثمار و يؤمن شـفافية              

  .عملية البيع بشكل عام 

  :لتاليةتتضمن الدراسة الأمور ا

  .تحضير ميزانية المؤسسة بشكل يعكس وضعها المالي الحقيقي -

، بغض النظر عن قيمتها الأساسية عند الشراء أو قيمتها          )assets(تقييم واقعي للأصول     -

  . الدفترية؛ وذلك على أساس القيمة الحالية وقدرة الكسب المستقبلي

، جردة بجميع اعمالها الحالية،     تقرير حول المؤسسة يتضمن امكانياتها التقنية والادارية       -

  .، واحتمالات الايرادات الصافية)market potential(امكانية السوق 

  :وصف للبيئة الاقتصادية للمؤسسة في مرحلة ما بعد الخصخصة، وخاصة -

مدى المنافسة التي سوف تواجهها، وطبيعة الحماية التي قـد توفرهـا             •

  الدولة لها

التي تقترحها الحكومة في القطاع     ) Liberalization(انعكاسات التحرير    •

  الذي يعني عمل المؤسسة

  عدد الشركات الجديدة التي ستدخل القطاع أو تتعاطى السلعة •
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أو ) وقائيـة (الأنظمة التي قد تمنع المؤسسة من اعتماد خطط ايجابيـة            •

  سلبية

  القيود على معدلات ارباح الأسهم التي يمكن للمؤسسة إعلانها •

  بتحويل أرباح الأسهم الى الدول الأجنبيةالأنظمة المتعلقة  •

  إلخ •

بنود الشركة، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بتكوين رأس المال والقيود علـى توزيـع                -

  الأسهم في حال وجودها

، واعطـاء الأفـضلية   )pension arrangements(التفاصيل المتعلقة بترتيبـات المـنح    -

، التخفيـضات علـى أسـعار الأسـهم،         للمستخدمين والمستفيدين مثل الأسهم المجانية    

الأفضلية في توزيع الأسهم، إضافة الى تفاصيل العلاقات مع الفروع والترتيبات المتعلقة            

  ).underwriting(بضمان السندات 

  الاشارة الى العلاقات مع المؤسسات الدولية الناجمة عن عقد البيع -

المخصخـصة إن علـى المـدى       الترتيبات المتعلقة بالإدارة والفريق الإداري للمؤسسة        -

  القصير أو على المدى الطويل 

الخطوط الرئيسية للدور الإشرافي للدولة الذي يلي البيع والذي يؤثر علـى إمكانيـات               -

  العمل والربح للشركة التي سوف تنشأ

  الوثائق التي يمكن للمساهمين مراجعتها  -

 تكلـف بالإصـدار          تقدير لكلفة إصدار الأسهم، بما في ذلك المدفوعات للجهـة التـي            -

)the issuing house( للبورصة والمؤسسات المشابهة، رسوم الطوابع، الأجر المدفوع ،

لقاء استشارات قانونية ومالية، عمولة الوساطة، كلفة الخصخـصة، كلفـة المرسـلات             

  …البريدية والدعاية، إلخ

  

  )the special or "golden" share" (السهم الذهبي"السهم الخاص أو 
تكمن في القرار المتعلق بالإبقاء على مساهمة خاصـة  " بالبيع بالكامل "إن أهم المسائل المتعلقة     

في حـال   . ويمكن أن تقتصر هذه المساهمة على سهم واحد يتمتع بحقوق مميزة          . في يد الدولة  

، وجب توضيح حقوق وامتيازات الدولة كشريك خاص، ضـمن البنـود            "السهم الذهبي "وجد  

لا تعني هذه الحقوق والامتيازات مشاركة الدولة في إدارة الـشركة؛ بـل             . لشراكةالمتعلقة با 

  :في الحالات الاستثنائية التالية" تدخلاً"تترجم 

  take-over bidsاحتمال حصول عرض عام للشراء  -

  احتمال حصول تكتل للملكية -
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  احتمال اقفال المؤسسة أو تسريح للمستخدمين -

  وجود سوء ادارة داخل المؤسسة -

   الى جهات أجنبية– وبالتالي غالبية الأصوات الناخبة -تحول غالبية الملكية  -

  

. كذلك، لا تمارس الدولة رقابتها من خلال الحقوق والامتيازات المترتبة عن الـسهم الخـاص   

أخيراً، تجدر مراجعة ضرورة الابقاء على السهم الخاص للدولة من وقت إلى آخر والـذي لا                

  .لأحوال، الغاء رقابة الدولة على المؤسسة المباعةيعني، في أي حال من ا

  

  البيع الجزئي •
  .قد يبقى البيع الى القطاع الخاص جزئياً او يشكل مرحلة أولى نحو البيع بالكامل

  

  الظروف المؤاتية
هناك بعض الظروف التي تحتم على الدولة بيع جزء مـن أسـهمها           

  :لمستثمرين من القطاع الخاص؛ وذلك عندما

   ظروف السوق المالية بالبيع مرة واحدة لا تسمح -

ترغب الدولة بالتأكد من استعداد القطاع الخاص للاستثمار في مؤسـسة معينـة،              -

  وذلك حفاظاً على مصلحة المالية الوطنية

ترغب الدولة بالاستفادة من تجربتها في بيع الجزء الأول من المؤسـسة، فتتخـذ               -

  قرارات أفضل بالنسبة للمراحل المتبقية

 – وبالتالي عن رقابتهـا عليهـا        – ترغب الدولة بالتخلي عن ملكيتها للمؤسسة        لا -

  وذلك لتبريرات مالية واجتماعية

يفضل المستثمرون المحتملون استمرار الدولة في ملكيتها لجزء من المؤسسة لمدة            -

  محددة

  …إلخ -

  

  استمرار دور الدولة
المستمرة للدولة وصلاحياتها أو تدخلها     إن أهم نواحي البيع الجزئي هي العلاقة ما بين الملكية           

  .في مجال ادارة المؤسسة
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في حال كان البيع الجزئي مرحلة أولى باتجاه البيع بالكامل بعد فترة زمنيـة محـددة، علـى                  

  .الدولة عدم ممارسة أي دور اداري قد ينتج عن ملكيتها

  

رة زمنية طويلة، عليهـا     في حال كان في نية الدولة الاستمرار بامتلاك جزء من المؤسسة لفت           

تحديد الأسس التي تبرر رقابتها وتدوين المهام التي يضطلع بها ممثل الدولة من ضمن بنـود                

  .كذلك، على هذا الأخير التصرف بعقلية تجارية، لا ادارية تقليدية. الشراكة

  

في المراحل  ان عدم قيام الدولة باحترام المعايير المذكورة أعلاه يؤثر سلباً على اسعار الأسهم              

  .التالية للبيع، كما قد يؤدي الى فشل البيع الجزئي لمؤسسات حكومية أخرى

  

  الشروط وخطوات التنفيذ
بالإضـافة  . ان معظم البنود المذكورة بالنسبة الى البيع بالكامل تنطبق أيضا على البيع الجزئي            

قـة بـين المـساهمين      الى هذه البنود، يتوجب تحديد النواحي المتعلقة بادارة المؤسسة والعلا         

الحاليين والمساهمين الجدد وكلفة إصدار الأسهم على كل من المـستثمرين والدولـة، ضـمن     

  ).Prospectus(دراسة احتمالات السوق المرتقبة 

  

، وقد تتحول، مـع  )mixed entreprise" (شركة مختلطة"بنتيجة البيع الجزئي تصبح المؤسسة 

  .تطورها، إلى مشروع مشترك

  

  )public offer / flotation(لأسهم إصدار ا •

هو إصدار كل أو جزء من أسهم مؤسسة ما للبيع للجمهور مـن  ) public flotation" (التعويم"

  .خلال سوق مالية منظمة

  

، )large offering(يكون تطبيق هذه التقنية ملائما في حال كان حجم الأسهم المعروضة كبيرا 

 الملكية وكسب موافقة الجمهور وتحقيق واردات مالية،        وهي مناسبة في حال كان توسيع قاعدة      

  .من أهداف الخصخصة
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يتطلب قرار الدولة إصدار الأسهم في الأسواق المالية الإجابة المسبقة على عدد مـن النقـاط                

  :نوجزها في ما يلي

  مدى استعداد المؤسسة للبيع -

  نبكيفية توزيع الأسهم بين المساهمين المحليين والمساهمين الأجا -

  كيفية توزيع حصص المساهمين المحليين بين الأفراد والشركات -

  إمكانية توزيع الأسهم ما بين مستخدمي المؤسسة والمساهمين الآخرين -

  امكانية وضع قيود على مدى تملك الفرد للأسهم -

  امكانية التدخل لتحويل الأسهم من فئة من المساهمين إلى فئة اخرى -

  ان تمضي قبل تمكن مساهم ما من بيع أسهمهامكانية تحديد المدة التي يجب  -

احتمال اعتماد فئة موحدة للأسهم أو تقسيم الأسهم الى أنواع تؤدي الى تـصويت               -

  وأرباح متفاوتة

احتمال اعتماد سعر موحد للأسهم أو اعتماد أسـعار مختلفـة بحـسب التقنيـات                -

  المختلفة لإصدار الأسهم للبيع

  ع الأجنبيةامكانية إصدار الأسهم في أسواق القط -

  اعتماد الآليات اللازمة لمعالجة مسألة زيادة أو نقـصان الطلـب علـى الأسـهم               -

  

في حال كانت توقعات الطلب على الأسهم عالية، برز إصدار الأسهم للبيـع كـأداة ملائمـة                 

يمكن الدولة اللجوء الى تنويع تقنيات إصـدار        . للخصخصة، وذلك بهدف تحقيق مداخيل عالية     

تعتمد طريقة استدراج العروض بالنسبة الى كبار المساهمين، في ما تلجأ الـى             الأسهم للبيع، ف  

كذلك، يمكن للدولة عـرض الأسـهم بأسـعار         . نظام الأسعار الثابتة لجذب صغار المساهمين     

مخفضة لبعض الفئات، مثل مستخدمي المؤسسة، أو السماح بدفع قيمة الأسهم بالتقسيط، اذا ما              

  .ة ملائمةكانت ظروف الأسواق المالي

  

لتجنب تكتل الأسهم في أيدي بعض المساهمين، يتوجب صوغ بنود خاصة بمنـع المتـاجرة               

من جهة ثانية، يتوجب التنبه الى عدم توسع قاعدة ملكيـة الأسـهم لدرجـة               . الثانوية بالأسهم 

  .يتلاشى معها اهتمام المساهمين بإدارة المؤسسة وتضعف معلوماتهم حول أداءها
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  ة الأسواق المالي
تلعب الأسواق المالية دوراً هاماً في انجاح البيع، إذ تساعد علـى تجميـع المـوارد بهـدف                  

الاستثمار، وتحريك رؤوس الأموال من قطاع إلى آخر ومن مؤسسة إلى مؤسسة في ضـوء               

  .أو أداء المؤسسات، وبناء ثقة المستثمرين/ظروف السوق و

  

أما ضعف الأسواق المالية فـلا يمنـع        . افي حال وجود الأسواق دونما فعالية، وجب تطويره       

البيع الى القطاع الخاص، إذ يشكل إصدار الأسهم حافزاً لتحرك هذه الأسواق ويقلص نقـص               

كذلك، فإن غياب الأسواق المالية قد يجبر الدولـة علـى           . الطلب على الأسهم الذي تشكو منه     

سـسات لا تقـوم مقـام       اللجوء الى القطاع المصرفي ومؤسسات مالية أخرى، لكن هذه المؤ         

 في حال لـم     لذلك،. الأسواق المالية في ما يتعلق بقدرة هذه الأخيرة على توسيع قاعدة الملكية           

  .تكن الأسواق موجودة، توجب انشاءها وصوغ القوانين اللازمة لذلك

  

على أي حال، يترتب على الدولة ممارسة رقابـة فعالـة علـى الـسوق الماليـة لمـصلحة                   

ة صغار المستثمرين، وذلك من خلال عدد من الإجراءات أهمهـا اجبـار             المستثمرين، وخاص 

 insider(السوق على التصريح بأسماء الشركات التي تتداول أسهما ومنع المتـاجرة المقنعـة   

trading.(  

  

  جنسية التمويل
إن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه بالنسبة الى التعويم يتعلق بالسماح لرأس المال الأجنبـي   

أما الإجابة عن هذا السؤال، فتتوقف على طبيعة المؤسـسة          . راء الأسهم وحدود هذا الشراء    بش

أو القطاع المعني بالبيع وعلى مدى الحاجة الى التعاطي الاجنبي في شـؤون ادارة المؤسـسة        

  .ومساهمته التقنية

  
  ضمان الأسهم

الـسندات  / د ضمان الأسهم    قد تقوم الدولة بضمان الأسهم المطروحة للبيع، ولكن غالباً ما يعه          

يتقـدم  . وقد يكون الضامن أكثر من جهة للاصدار نفسه       . الى مؤسسات مالية محلية أو دولية     

  .هؤلاء من خلال استدراج للعروض وتوزع عليهم المخاطر بشكل عادل
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عادة ما تقوم الدولة بتقييم استجابة المستثمرين لعرضها أسهم مؤسساتها للبيع، وذلـك تجنبـاً               

كخطوة احترازية، يمكن للدولة انـشاء مـصرف خـاص          . طار الناجمة عن تدني الطلب    للأخ

  .تحول إليه الأسهم مؤقتاً ريثما تباع الى المستثمرين، وذلك عند تحسن الطلب عليها

  

  الجانب الإعلامي/ الإعلام 
 ـ               ا يجب أن تترافق عملية طرح الأسهم للبيع في الأسواق المالية مع جهد إعلامي للإعلان عنه

يشمل جميع أطراف البلاد ويوفر جميع المعلومات حول طبيعة ونطاق البيع، خاصة من خلال              

  )prospectus" (دراسة احتمالات السوق المرتقبة"

  

  بعض الإيجابيات
  :من ايجابيات هذه التقنية نذكر ما يلي

  أسعار يحددها السوق -

  شفافية لكونها عامة -

  ين تنمية ثقافة السوق المالية لدى المواطن -

  عدالة لأن للكل فرصة الشراء -

  امكانية نقل الملكية بطريقة مباشرة -

  ملاءمة سياسية -

امكانية توزيع الأسهم على فئـات معينـة كالمـستثمرين الأجانـب، الأقليـات،               -

  …المستخدمين

  

  )private placement (التمويل الخاص •
ي تملكها الدولة فـي  هو بيع كل أو جزء من الأسهم الت) private placement(التمويل الخاص 

  .مؤسسة عامة الى جهة واحدة او جهات عدة بطريقة مباشرة

  

  الظروف المؤاتية
في حال اتخذت الدولة قراراً بالبيع، قد تلجأ إلى تمويل القطاع الخاص المباشر بدلاً من طرح                

  :الأسهم للبيع في الأسواق المالية وذلك عندما

عيد التقني، والتي لا يستطيع القيام بهـا        تحتاج المؤسسة الى اعادة هيكلة على الص       -

  أو مؤسسة أخرى تتعاطى العمل نفسه) block buyer(سوى شار واحد 
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لا تكون السوق المالية أو البورصة متطورة لدرجة تسمح بطرح الأسـهم للبيـع               -

)public flotation(  

  ترغب الدولة في تحقيق أكبر دخل ممكن من عملية البيع -

ع التدريجي، فترغب بتأمين المـلاءة الماليـة للمؤسـسة فـي         تلجأ الدولة إلى البي    -

  المرحلة الأولى حتى تضمن نجاح المراحل التالية وتحقق أسعار بيع مرتفعة

تعتبر الدولة أن استقرار البنية الإدارية للمؤسسة ضروري لنجاحها بعد تحولهـا              -

  الى القطاع الخاص

  لأسهم في السوق الماليةتكون المؤسسة صغيرة الى درجة لا تتلاءم مع طرح ا -

تريد الدولة الحصول على ضمانات من الشاري في مـا يتعلـق بالحفـاظ علـى                 -

  .المستخدمين وتدريبهم، تطوير المؤسسة على الصعيد التقني

  

قد يتم التمويل الخاص من خلال البيع بالكامل الى شار واحد، أو من خلال البيع الجزئي، الى                 

أما البيع، فـيمكن أن     . جزء المتبقي من الأسهم على الجمهور     شار واحد أيضاً، فيما يعرض ال     

  .يتم عن طريق المفاوضة أو من خلال استدراج العروض
  

  العناصر الأساسية
  :أما العناصر الأساسية للتمويل الخاص فهي التالية

  تحضير مذكرة بيع -

تحديد الشاري الملائم لتحقيق هدف البيع على أفضل وجه، خاصة عندما تحتـاج              -

  مؤسسة إلى اهتمام خاص على صعيد الشؤون التقنية أو التكنولوجيةال

مفاوضة الشاري المطلع على الصعيد التقني والذي يملك، بالتالي، قدرة عالية على             -

  المفاوضة إزاء الدولة

 post-privatization(التوصل إلى وضع إطار الإشراف الذي يلـي الخصخـصة    -

)framework of regulation المؤسسة المباعة والشاري على حد سواء بما يلائم.  

  

هنا، تجدر الملاحظة أن اللجوء الى التمويل الخاص يتطلب الكثير من التركيز والخبـرة مـن                

قبل الدولة في تحديد سعر البيع؛ خاصة في حال تعاطت هذه الأخيرة مع شار واحد كان قادراً                 

 وعندما تكون المؤسسة قد مرت      على تبخيس قيمة الأصول وقدرة الكسب المستقبلي للمؤسسة،       

 يبـدو اسـتدراج العـروض بـين     لهذا السبب،. بظروف صعبة في السنوات التي تسبق البيع 
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الشارين المحتملين مستحبا، وذلك حتى تحصل الدولة على العرض الأفضل وتحـافظ علـى              

  .شفافية عملية البيع على حد سواء

  

تجهيـزات،  (عر المـدفوع عينيـاً      في حال كان الشاري جهة أجنبية، وكان جزء مـن الـس           

، وجب الحذر من التسعير المبالغ فيه للمساهمة العينية، وذلـك بـالرجوع الـى               )…تكنولوجيا

قد يتم ذلك من خلال خبير غير حكومي تعينه الدولة، لا علاقة لـه              . الأسعار العالمية المقارنة  

  . اللازمةبالشاري، للوقوف على النواحي التقنية والفنية ولتأمين الشفافية

  

  :أخيراً، تتميز الخصخصة عن طريق التمويل الخاص ب

  المرونة بحيث تستطيع الدولة استهداف شارين معينين وتحديد كيفية بيع المؤسسة -

  .ملائمة الآليات المالية كاستبدال الديون بالأسهم -

  

  البيع إلى المستخدمين •
  

يقوم عدد من المدراء بشراء أسـهم       يتم البيع الى المستخدمين بقرار من الادارة، وذلك عندما          

أساسية في المؤسسة أو عندما يقوم المدراء والمستخدمون بشراء معظم الأسهم التـي تملكهـا               

  .وقد تشمل عملية الشراء الأصول أيضاً. الدولة في المؤسسة

  

أما الآلية المعتمدة، فتتمثل بانشاء شركة تضم المدراء والمستخدمين تقوم بـشراء المؤسـسة              

  .مةالعا

  

  الظروف المؤاتية
  :يمكن بيع المؤسسة الى مستخدميها عندما

  يصعب البيع الى الجمهور لأي سبب من الأسباب -

  يرغب المستخدمون بشراء المؤسسة -

  يمكن تسهيل قيام المستخدمين بتمويل الشراء من خلال قروض مصرفية -

 ـ )labor-intensive(تعتمد المؤسسة على العنصر البشري بشكل أساسـي          - ون ، يك

  الطلب على السلعة التي تقدمها مستمراً، وتكون الحركة النقدية للمؤسسة مستقرة

  تملك المؤسسة طاقماً إدارياً مرموقاً ومستخدمين ماهرين -
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  تحقق المؤسسة ربحها بسبب الحوافز التي تخلقها الملكية بشكل أساسي -

  تتعاطى المؤسسة تقديم خدمات صغيرة ومحلية -

  للبيع ويكون البديل تصفيتهاتكون المؤسسة غير قابلة  -

  

  شروط البيع الى المستخدمين
في حال اعتماد البيع للمستخدمين، يتم التمويل من مصدرين هما الموارد المتاحة للمستخدمين             

  .من جهة، والقروض التي يحصل عليها هؤلاء من المؤسسات المالية من جهة ثانية

  

إذا كانت مستعدة للتـضحية بتحقيـق واردات   كذلك، في مثل هذه الحال، على الدولة تحديد ما      

في هذا الإطار، قد تجد     . مرتفعة من خلال البيع، وإلى أي مدى يمكن القيام بمثل هذه التضحية           

  .الدولة فائدة من اتمام عملية بيع سريعة وناجحة، حتى ولو كان ذلك على حساب الربح

  

ى المستخدمين وحصول هؤلاء علـى      كذلك، على الدولة دراسة الانعكاسات الاجتماعية للبيع ال       

  .الضرورية لاتمام عملية البيع) كالقروض أو الأسعار المخفوضة(بعض الامتيازات 

  

التي تصبح  ) valuation(مسألة أخرى تتعلق بالبيع الى المستخدمين هي قضية تخمين المؤسسة           

لـديون  أكثر تعقيداً في هذه الحال؛ وذلك بـسبب معرفـة المـستخدمين بقيمـة الأصـول وا                

والالتزامات والأعمال العائدة للمؤسسة وبالتالي، محاولتهم التأثير على عملية التخمين لتكـون            

  .لصالحهم

  

إضافة إلى ما سبق، فإن لجوء المستخدمين للتدين من المؤسسات المالية لشراء المؤسسة، فـي           

طار الناجمة عـن    حال انتماءها الى القطاع العام، يؤدي الى استمرار هذا القطاع بتحمل الأخ           

وقد تؤدي عدم ملاءة المستخدمين الى . سوء أداء المؤسسة بعد بيعها، ولو بطريقة غير مباشرة        

للتغلـب  . عودة المؤسسة الى القطاع العام كما حصل في تشيلي في الفترة الأولى للخصخصة            

ن على هذه المشكلة، يمكن للأطراف المعنية التوصل الى اتفاق يقـوم بموجبـه المـستخدمو              

  .بتحويل جزء من مدخولهم الى صندوق خاص بهدف اعادة دفع متوجباتهم نحو الدولة

  

أخيراً، يجب أن تلحظ، في بنود الشراكة، مسألة قيام المستخدمين ببيع أسهمهم بعـد تملكهـم                

إياها؛ خاصة اذا ما كان بامكانهم بيعها الى من ليسوا من المستخدمين، شـروط هـذا البيـع،                  

  . التي يحق لهم اتمام البيع بعد مرورهاوالفترة الزمنية
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 المالكين بتحويل الأسهم التي يملكونها إلى سيولة خلال الفترة التي لا            –يبقى قيام المستخدمين    

يمكن تحقيق ذلك من خلال صـندوق داخلـي         . يحق لهم بيعها إلى من ليسوا من المستخدمين       

)internal trust (لتجنـب فـائض   .  مستخدمين آخـرين توضع فيه الأسهم ليتم شرائها من قبل

الأسهم المعروضة بالنسبة إلى الطلب عليها والتي تعكس سوء الأحـوال الماليـة للمؤسـسة               

) take over bid(المتمثل بنقص السيولة، يجب تحديد سبل اللجوء إلى عرض عـام للـشراء   

  .يؤدي إلى تغيير ملكية المستخدمين للمؤسسة

  

تخدمون شراء المؤسسة لتجنب تحمل المسؤولية ولتفضيلهم       في أسوأ الأحوال، قد يرفض المس     

  .البقاء تحت غطاء الدولة

  

  بعض الإيجابيات
الجهـة المعنيـة مباشـرة      " اطمئنـان "تعرف طريقة البيع الى المستخدمين بكونهـا تـؤمن          

كحكومة السيدة  (لجأت إليها الحكومات    " شعبية"كما أنها طريقة    . بالخصخصة، أي المستخدمين  

Thatcher (لزيادة التأييد لها.  

  

  )cooporatives(التحويل إلى الجمعيات التعاونية  •
  

  الظروف المؤاتية

  :يمكن للدولة أن تبيع مؤسسة من القطاع العام إلى جمعية تعاونية، وذلك عندما

  يقوم منتجو السلعة بالتكتل لتشكيل جمعية تعاونية والسيطرة على المؤسسة -

هذا وتكون هذه التقنية من تقنيـات       . لاك المؤسسة يقرر معظم مستهلكي السلعة امت     -

البيع ملائمة في حال لم يسمح النظام الاجتماعي لدولة ما بالبيع الى مستثمرين من              

  .القطاع الخاص

  

  انعكاسات التحويل إلى الجمعيات التعاونية
يـة  قد تلجأ الدولة إلى تحويل بعض مؤسساتها إلى الجمعيات التعاونية بسبب الخصائص الملك            

  :والإدارية لهذه الأخيرة
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، )one person one vote(تعمل التعاونيات على أسـاس الـصوت الواحـد للمالـك      -

وبالتالي، فإن ملكية الفرد لعدد كبير من الأسهم لا تؤدي الى سيطرته على القرار              

  الإداري للتعاونية

ونية، تستوجب العضوية في التعاونية تحويل نسبة من الأرباح إلى احطياطي التعا           -

  مما يحمي المؤسسة على المدى الطويل

  لا يسمح النظام التعاوني بتداول الأسهم في السوق -

يحصل الأعضاء في الجمعية التعاونية على مكافأة لقاء مساهمتهم الحـسية فـي              -

  التعاونية

 التعاونية على مكافأة لقاء استهلاكهم الـسلع التـي          يحصل الأعضاء في الجمعية    -

  تبيعها التعاونية

  

ذلك، تخضع التعاونيات لتدقيق من قبل الدولة، مما يشكل حماية للأعضاء الذين لا يملكـون               ك

من جهة ثانية، يجب أن يبقى التدقيق مرنـاً حتـى لا يلغـي              . معرفة كافية في المجال المالي    

  .الإيجابيات الإدارية للتعاونيات

  

  )Sale of Assets(بيع الأصول  •
 

  الظروف المؤاتية
  : بيع أصول المؤسسة بدلاً من بيع المؤسسة نفسها، ويكون ذلك عندماقد تفضل الدولة

يكون الهدف الذي أنشئت المؤسسة من أجله قد تحقق أو في حال لـم يعـد هـذا                   -

  الهدف قائما

  لا يبدي المستثمرون اهتماما بشراء مؤسسة ذات استمرارية -

  "Downsizing"تريد تقليص حجم المؤسسة  -

 عن طريق بيع الأصول بسبب موقـع المؤسـسة          توجد فرصة لتحقيق دخل أكبر     -

  …مثلاً

  يمكن تحسين بعض أجزاء المؤسسة لصالح فعاليتها الاقتصادية ككل -

  تتحمل المؤسسة دعاوى قانونية أو ديوناً تضطرها الى فصل الأصول وبيعها -

  ضيرها للتصفيةتريد تح -
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  شروط بيع الأصول
لـذلك،  . بذلك عن طريق قوانين الافلاس    في حال قررت الدولة اللجوء الى بيع الاصول، تقوم          

يكون من المهم ان تسن او تطور هذه القوانين لتمكين الدولة من القيام بهذا النوع من أنـواع                  

  .البيع الى القطاع الخاص، أي بيع الأصول

إذا ما اتخذ القرار ببيع جميع الأصول وتوقيف المؤسسة، أو في حال كانت المؤسسة متوقفـة                

أو بمبادرة مـن المؤسـسة      ) creditors(، توجبت تصفيتها؛ بطلب من الدائنين       فعلاً عن العمل  

أمـا اذا   . في هذه الحال، يجب أن يتم بيع الأصول باعلى سعر ممكن، تطميناً للدائنين            . نفسها

  .كانت الدولة هي التي تضمن الديون، كان البيع بسعر مرتفع لصالحها

  

في حـال   .  الأصول من خلال استدراج العروض     على صعيد التنفيذ، من المستحب أن يتم بيع       

تم البيع من خلال التفاوض مع شار محتمل، يجب أن تكون عملية المفاوضة شفافة ومطابقـة                

للقواعد العامة المتعلقة بتحديد أسعار الأصول المعروضة للبيع؛ فيكون سـعر الـسوق هـو               

 earning(سسة علـى الكـسب   العنصر الأساسي في اتخاذ القرار، ولا دور اطلاقاً لقدرة المؤ

power.(  

  

في حال قامت الدولة بتحويل الأصول الى مؤسسة جديدة بمشاركة القطاع الخاص عوضاً عن              

  .joint venturesبيعها، اعتبر ذلك نوعاً من المشاريع المشتركة 

  

  )joint ventures(المشاريع المشتركة  •

من القطاعين العـام والخـاص،      المشروع المشترك هو عبارة عن مؤسسة يملك أسهمها كل          

  .ويضطلع هذا الأخير بدور محدد في الإدارة

  

المسائل المتعلقة بالمشاريع المشتركة كثيرة ومتشعبة؛ وسوف نكتفي هنا بدراستها كوسيلة من            

تتعدد أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتختلف نسبة ملكية كل           . وسائل الخصخصة 

  . في الإدارة ومساهمته في الجانب التقني من عمل المشروعمنهما للأسهم و مشاركته

أما الفرق البارز، فيكمن في ما إذا كان المشروع المشترك جديداً أم يمثل تطـويراً لمـشروع                 

  .مشترك موجود أصلاً
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  المشاريع الجديدة
يمكن للدولة تشكيل شركة لتحقيق مشروع مشترك مع مستثمرين من القطاع الخاص في عـدد    

  :لحالات نذكر منها التاليةمن ا

عدم امتلاك الدولة للموارد الكافية لإنشاء مؤسسة جديدة، فتقرر أن تمتلك جـزءاً مـن                •

  المؤسسة المنوي انشاءها 

  اشتراط القطاع الخاص على المساهمة في مشروع ما عن طريق الشراكة •

  القطاع العامدخول المستثمرين الى قطاع ما لأول مرة، مما يتطلب بناء علاقات ثقة مع  •

إطلاق مشروع يتطلب المشاركة المباشرة للقطاع العام، لكن حيث ترى الدولة ضرورة             •

  .للاستفادة من فعالية القطاع الخاص

  

في حال إنشاء مشروع مشترك، تحدد في بنود الشراكة معالم ادارة الشركة، مثل تكوين مجلس             

في كـل   . دارة، وطريقة تحويل الأسهم   الادارة، كيفية تعيين المدير التنفيذي ورئيس مجلس الا       

الأحوال، يجب أن يؤدي المشروع إلى تحول بارز لأعمال الادارة لصالح المـشاركين مـن               

  .القطاع الخاص، إلا بحال وجود أسباب موجبة لإبقاء الادارة في يد القطاع العام

  

ف حجم ملكيتهـا    يمكن لمشاريع الشراكة مع القطاع العام أن تتخذ أشكال متعددة، وذلك باختلا           

، لذلك، فهي توفر هامشاً واسعاً للاختيار الذي يجب أن          )محليين أو أجانب  (وطبيعة مشاركيها   

  .يتم بدقة ويتطابق مع الهدف المنشود منه ويتماشى مع استراتيجية الدولة المتعلقة بالخصخصة

  

  تطوير المشاريع المشتركة الموجودة
ركة الموجودة ملائما عندما تشكو هذه المشاريع مـن         يعتبر اللجوء الى تطوير المشاريع المشت     

  .ضعف رأس المال

  

عادة ما يتم التطوير عن طريق زيادة استثمار القطاع الخـاص فـي رأس مـال المـشروع                  

  .المشترك

  

يطرح هذا التطوير عدداً من المسائل أبرزها اشتراط المستثمر إلغاء شراكة القطاع العام بعـد               

  . فترة زمنية محددة



 51

  

   مفاعيل البيع7. 14
ماليـة  -إشـرافية ومحاسـبية   -قضائية وتنظيميـة  -يترتب على البيع مفاعيل رقابية وقانونية     

  :إقتصادية نوجزها في ما يلي-إجتماعية وإستثمارية-وبشرية

  

  المفاعيل الرقابية للبيع •
ان الهدف من الرقابة على عمليات الخصخصة هو تقليص فرص الفساد والهدر والإثراء غير              

في هذا المجال، تؤدي القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة        . شروع إلى حدها الأدنى الممكن    الم

  .الفساد والهدر والإثراء غير المشروع وغيرها دوراً مهماً ومؤازراً للأدوار الرقابية

عادة ما تتخذ الرقابة على البيع شكل التدقيق المؤخر تقوم به هيئة تدقيق أو محاسـبة وطنيـة                  

هذا بالاضافة الى قيام الإدارات والمؤسسات المعنية بالخصخصة برفـع          . لمجلس النواب تابعة  

  .التقارير الدورية الى مجلس الوزراء، مجلس النواب وغيرهما

  

  القضائية للبيع / المفاعيل القانونية  •

  :تتمحور المفاعيل القانونية للبيع على حالتين هما
على الجهـات الحكوميـة     الدستوري ملائما، / لقانوني   في حال لم يكن الإطار ا      :الحالة الأولى 

المعنية إصدار القوانين العامة التي تسمح بالخصخصة عن طريق البيع الى القطاع الخـاص،              

  .على أن تكون هذه القوانين واضحة وقابلة للتطبيق

  

في حال شملت سياسة الخصخصة مؤسسات ذات رؤوس أموال كبيرة أو مؤسسات تتعـاطى              

، قد ترى الدولة ضرورة لإصدار قوانين خاصة بكل )public utility functions(ة مرافق عام

  .الرقابة التي تلي البيع/ مؤسسة، تلحظ فيها خصائص البيع وآلية الإشراف 

  
 لا ضرورة لمثل هذه القوانين في حال كانت المؤسسة علـى نمـط الـشركة     :الحالة الثانيـة  

)company form(قـانون الـشركات   ، اذ من المفترض يعالج )the general company law (

جميع النواحي المتعلقة بها، الا في حال رغبت الحكومة تخطي الحدود التـي يرسـمها هـذا                 

  .القانون أو الحصول على دعم السلطات التشريعية
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بنوداً تتعلق بكيفية تقدير    ) بمعنى البيع (في الحالة الأولى، ينبغي أن يتضمن قانون الخصخصة         

كـذلك، يجـب أن     . ؤسسات وكيفية عرض الأسهم للبيع الى مستثمرين من القطاع الخاص         الم

، كيفية اللجوء إليـه، دور الدولـة،    )private placement(يعالج القانون مسألة التمويل الخاص 

  .وكيفية التوصل الى السعر الذي يتم على أساسه البيع

  

لتي سوف تباع، توجب لحظها في قـانون        في حال تقرر أيجاد أطر إدارية جديدة للمؤسسات ا        

  .الخصخصة العام، أو إصدار قوانين خاصة لهذا الهدف

  

في حال تقرر إنشاء هيئة عليا للخصخصة، توجب على قـانون الخصخـصة العـام تحديـد                 

صلاحيتها ومسؤولياتها، مع التشديد على التمييز بين مهام هـذه الهيئـة ومهـام الـوزارات                

كـذلك،  ). بمعنى البيـع  (تتعاطى نواح محددة من عملية الخصخصة       والمجالس الأخرى التي    

ينبغي أن يلحظ القانون المذكور صلاحيات ومسؤوليات الوزارات المختلفـة، خاصـة وزارة             

، في مـا يتعلـق بالجوانـب التنفيذيـة          )أو رئاسة الجمهورية  (المالية ورئاسة مجلس الوزراء     

فالهـدف مـن    . ء وزارة للخصخـصة   للخصخصة، ويكون ذلك ضروريا حتى في حال انشا       

القوانين هو تجنب تضارب الصلاحيات في مبادرات ومهـام الجهـات الحكوميـة             / القانون  

إضافة الى ما سبق، يجب أن يلحظ قـانون         ). بمعنى البيع (المختلفة التي تتعاطى الخصخصة     

وزارية أو رئاسة   الخصخصة آلية التحكيم واتخاذ القرار النهائي، وقد تعهد هذه الآلية الى لجنة             

  .الوزراء أو رئاسة الجمهورية

  

قد يعالج قانون الخصخصة العام مسألة تصرف الدولة بالمداخيل التي تجنيها من جراء البيـع،         

تتضمن هذه الناحية تحديد الأمـوال   . أو يترك ذلك الى قوانين خاصة يتم إصدارها لهذا الهدف         

. لتي يحق للدولة اسـتغلالها لخفـض الـضرائب        التي يمكن استعمالها لسد الدين العام، وتلك ا       

عموما، ينبغي ان تكون البنود المتعلقة بصرف الأموال الناتجة عن البيع مرنة، فـلا تـشكل                

  .عائقاً أمام السياسة المالية التي تتبعها الدولة من خلال وزارة المالية

  

كات لمعالجـة بعـض     في الحالة الثانية، قد تجد الجهات المعنية ضرورة لتعديل قانون الـشر           

المسائل الخاصة بالمؤسسات المباعة، كاحتفاظ الدولة بجزء من الأسهم و الصلاحيات الادارية            

  ).joint ventures(هذا وتكون هذه النواحي هامة جداً بالنسبة الى المشاريع المشتركة . للمالكين

 الحال بالنسبة الـى     أما اذا لم يكن هناك قانوناً يرعى عمل الشركات، فوجب اصداره، كما هو            

  .قانون الافلاس
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بالإضافة الى الحالتين المذكورتين أعلاه، قد يتطلب البيع تطوير القوانين المتعلقـة بالأعمـال              

التجارية كالملكية، وتحويل الملكية، ودفع الديون، والأعمال المصرفية، والافلاس، والإيجـار           

الأجـور، سـاعات العمـل،      ( العمل   ، وقانون )خاصة ضمان الاستثمار  (التمويلي، والضمان   

، وغيرها مـن القـوانين      )التوظيف، التسريح، التعويضات، حق العضوية في النقابات العمالية       

  .الإجتماعية والعمالية، مما يؤمن الأداء الفعال للمؤسسات المباعة

  

كذلك، فإن للمفاعيل القانونية للخصخصة إنعكاسا مباشراً على امكانيـة التنظـيم الـذي مـن                

  .المفروض أن يلي عملية الخصخصة، فتصدر القوانين أو تعدل للسماح بالتنظيم أو تفعيله

  

أخيرا، لا بد من التشديد على أهمية وجود الإطار القانوني والقضائي الملائم لفض النزاعـات               

في حال لم يكن هذا الإطـار موجـودا أو          . المستثمر/التي قد تنشأ بين الدولة والقطاع الخاص      

لى تطوير ليتناسب مع تقنيات الخصخصة المتبعة، أمكن العودة الى المعاهدة الدوليـة             احتاج ا 

 International Convention for the Settlement of Investmentلفض النزاعات الاسـتثمارية  

Disputes.  

  

  المفاعيل التنظيمية، الاشرافية للبيع •

 طريق البيع، كما يعتبر انعكاسـاً       ضرورة لنجاح الخصخصة عن   ) regulation(يعتبر التنظيم   

حتمياً لاعتماد هذه الطريقة، وهو يهدف الى الحد من امكانية الاستغلال من جهة والمحافظـة               

وتجدر معالجة المفاعيل التنظيمية للبيع قبلـه أو أثنـاءه،          . على المصلحة العامة من جهة ثانية     

حول نواح محـددة مـن عمـل        وليس بعده، فإذا كان للدولة بعض التحفظات أو الملاحظات          

المؤسسة المباعة، وجب عليها توضيح ذلك قبل أو خلال عملية البيع حتى يتعرف المـالكون               

  .الجدد الى واجباتهم وحقوقهم قبل الالتزام بالشراء

  

إذا ما تم البيع في بيئة تسمح بالمنافسة بين عدة شركات، فمن المستحب ألا يتخطـى التنظـيم                  

لممارس علـى شـركات القطـاع الخـاص بـشكل عـام والمعـروف        الذي يلي البيع ذلك ا 

، علما أن بعض الحالات قد تـستدعي  RBP Controlأو " Restrictive Business Practices"ب

  .اجراءات تنظيمية خاصة ومحددة تقتصر على المدى القصير
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تها، يجـب   في حال بقيت المؤسسة المباعة احتكارا، أو تحولت الى احتكار نتيجة لإعادة هيكلي            

وضع اطار تنظيمي يلائم الاحتكارات ويعـوض عـن غيـاب المنافـسة بفـرض منافـسة                 

 هنا،  …، خاصة اذا ما قامت الشركة بتقديم خدمات حيوية للجمهور كالماء والطاقة           "اصطناعية"

عن تنظيم  نوعا  يختلف  ) عن طريق البيع  (تجدر الإشارة إلى أن تنظيم المؤسسات المخصخصة        

من جهة ثانية، فإن طبيعة التنظيم تحددها أعمـال المؤسـسة، ولـيس       . اريةالمؤسسات الاحتك 

أما التنظيم الممارس علـى المؤسـسات المخصخـصة         . كونها قد خضعت للخصخصة أم لا     

؛ تقوم به أجهزة إدارية مركزية معروفـة  "economic regulation"الاحتكارية فهو معروف بال

لية والشفافية لضمان الخدمـة المعقولـة مـن جهـة     تتمتع بالاستقلا) regulatory bodies(بـ 

  .وتطمين المستثمرين من جهة ثانية

  

يـشير  .  التنظـيم  –تجدر الملاحظة، هنا، أن لا معلومات وافية حتى الآن عن كلفة الاشراف             

بعض الخبراء الى أن كلفة التنظيم قد تفوق كلفة الخصخصة أو حتى نتائجها التنظيمية، خاصة               

 التي قـد  regulation – induced inefficiencyنواحي غير المادية أو الإجرائية في ما يتعلق بال

  .تؤدي الى انعكاسات اجتماعية سلبية

  

على أي حال، ينبغي ان تبقى الرقابة عند حـدها الأدنـى والا أجهـض المبـرر الأساسـي                   

 كـذلك، ينبغـي ألا    . للخصخصة، وهو تحول المؤسسات العامة للعمل بحسب ضوابط السوق        

يتحول الإطار التنظيمي المعمول به الى بيروقراطية جامدة ومعقدة ومكلفة حتى لا يؤثر ذلـك               

  .سلبا على استعداد القطاع الخاص للاستثمار في شراء المؤسسات العامة المعروضة للبيع

  

وقد اختصرت  . بإختصار، لا يشكل التنظيم بديلا عن المنافسة التي تشكل آلية تنظيمية طبيعية           

  ". التنظيم عند الضرورة–المنافسة حيث أمكن : "بة الدولية في هذا المجال بالجملة التاليةالتجر

  

ملاحظة أخيرة حول تطبيق التنظيم في الدول النامية تفيد أن قلة المعلومات حول البنى التحتية               

، وغيرها من المعلومات الاحصائية الضرورية قد تـؤثر سـلبا           )outputs(و نتائج المؤسسات    

س فقط على الامكانيات التنظيمية لهذه الدول، بل على اعتماد سياسة الخصخصة بشكل أدق،              لي

 .خاصة عن طريق البيع
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  المفاعيل المحاسبية للبيع •
تتطلب الخصخصة عن طريق البيع إعادة النظر بالسياسات وبالأساليب المحاسـبية المعتمـدة             

ي تتلاءم مع عمل الأسواق المالية أو التي        واعتماد المقاييس المحاسبية العالمية، خاصة تلك الت      

  .تساعد المستثمرين أو الشارين المحتملين على اتخاذ القرار الملائم

  

  

  المفاعيل المالية للبيع •
  المفعول المالي الصافي

يتوجب على الدولة تقييم نتائج كل عملية بيع بالنسبة إلى وضع خزانة الدولة علـى المـديين                 

  .القصير والطويل

  

  :حتساب النتائج على المدى القصير وفقاً للتالييتم ا

  المدخول الإجمالي •

  :يطرح منه •

  :كلفة تحضير المؤسسة للبيع، بما في ذلك اكلاف •

  إعادة الهيكلة •

  الخدمات الاستشارية •

  طرح الأسهم للبيع في السوق المالية وتحضير دراسة احتمالات السوق  •

  توسيع نطاق الملكية •

  )underwriting(ضمان الأسهم والسندات  •

  كلفة التعويضات المعطاة إلى المستخدمين لشراء الأسهم •

  كلفة التعويض على المستخدمين المسرحين •

  يبقى المدخول الصافي الذي تحصل عليه خزينة الدولة •

  

على الدولة أن تهدف إلى تحقيق اكبر دخل ممكن من عملية البيع، علما أن عقبات متعددة تقف                 

  …ثل توسيع قاعدة ملكية الأسهم، سرعة تنفيذ عملية البيع، الخفي وجه تحقيق هذا الهدف م

أما عملية احتساب الانعكاسات المالية للبيع على المدى الطويل فتصبح أكثر تعقيدا، وذلك من              

خلال مقارنة أرباح المؤسسة العامة بالواردات التي تحققها المؤسسة المباعة سـنويا للخزينـة              

  .العامة
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ع دورا تنظيميا، استوجب أخذ كلفة هذا الدور بعين الاعتبار، إلا في حال             في حال استدعى البي   

  .تحملت الهيئة التنظيمية هذه الكلفة

  

  مداخيل البيع
تشكل مداخيل الدولة الناتجة عن البيع جزءاً من المالية العامة، ويمكن اسـتخدامها بـالطرق               

  التالية 

  سد العجز في الموازنة  •

  تخفيض الضرائب •

   العامة المتوجبةدفع الديون •

  تجنب الاستدانة •

  تمويل إعادة هيكلة بعض المؤسسات العامة •

  تغطية بعض المصاريف الجارية •

  .في القطاعات الأساسية التي بقيت ضمن القطاع العام" الاستثمار" •

  

  مفعول البيع على المستخدمين •
م من ذلك،   بالرغ. إن عدم المساس بالمستخدمين يشكل معيارا من معايير الخصخصة الناجحة         

فكثيرا ما ينعكس البيع سلبا على مستخدمي المؤسسات بطرق شتى، مما يستوجب انتباه الدولة              

واعتماد الطرق اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية في مرحلة تسبق تحول ملكية المؤسسة إلى              

اد حافزهم  لمثل هذه المعالجة مفعولا إيجابيا على الشارين المحتملين الذين يزد         . القطاع الخاص 

  .للمشاركة في استدراج العروض في حال علموا أن مسألة المستخدمين قد تمت معالجتها

  

في أسوأ الأحوال، قد يؤدي البيع إلى تسريح عدد من المستخدمين خاصة الفئة التـي تعتبـر                 

عادة ما يتعلق تسريح الفائض بهدف أساسي من أهداف الخصخصة، ألا وهو تحقيـق              . فائضة

  .ن الفعالية، والتي تتوقف، بدورها، على تقليص الأكلاف على المالكقدر أكبر م

  

يشكل التسريح حلا سلبيا لمـشكلة الفائـضين، ويتطلـب تقـديم تعويـضاً خاصـاً لهـؤلاء                  

)redundancy payment(     وذلك بحسب عملية حسابية ملحوظة فـي قـانون العمـل أو فـي ،

إذا لم تحدد القـوانين هـذه العمليـة         . موجبهاالقوانين والأنظمة التي تعمل المؤسسة المعنية ب      
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وقد تتمكن الدولة من    . الحسابية، تقوم الحكومة بالتفاوض مع الفائضين لتحديد قيمة التعويضات        

التوصل إلى اتفاق مع المالك الجديد للمؤسسة، بإعطاء أولوية التوظيف للفائضين المـسرحين             

  .ول بهابعد الأخذ بعين الاعتبار الشروط الوظيفية المعم

  

في جميع الأحوال، لا يعني التسريح إلغاء مسؤولية الدولة تجاه مواردها البشرية، وهو يحـتم               

  .اللازمة لذلك) security nets(عليها إنشاء شبكات الأمان 

  

أما الحل الإيجابي الذي اعتمد للحد من الآثار السلبية للبيع على المستخدمين، فتمثل بعـرض               

م وتقديم التسهيلات المادية اللازمة لذلك في مرحلة متقدمة من عملية           ملكية بعض الأسهم عليه   

  .البيع

  

  :في ما يلي بعض التسهيلات المادية

  سداد سعر الأسهم على دفعات  •

  تخفيض سعر السهم •

  تقديم سهم مجاني لقاء عدد من الأسهم المشتراة •

  المساعدة المالية •

  .منية محددةأسعار مخفضة للأسهم تقتطع من الأجور خلال فترة ز •

  

أما بالنسبة إلى المستخدمين الذين بقيوا في المؤسسة المباعـة، فتـصبح أجـورهم خاضـعة                

  .لظروف السوق ومتوقفة بشكل أساسي على إنتاجيتهم

  

  المفاعيل الاجتماعية للبيع •

  

بالنسبة إلى كلفة استهلاك الخدمة العامة، قد يساهم البيع في خفض التعرفات، خاصة في حال               

ضع الاحتكاري إلى تجاهل مسئولو المؤسسات العامة للصعوبات الحياتية التي يعانيها           أدى الو 

  .الناس

  

بالنسبة إلى سوق العمل، قد يؤدي تسريح المستخدمين الفائضين إلى ارتفاع معدلات البطالـة              

على المدى القصير، لكن هذه المعدلات لا تلبث أن تنخفض عندما يبدأ البيـع يعطـي ثمـاره                 
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تفادياً لمثل هذه السلبيات، قد تلجأ الدول إلـى إنـشاء       . فعيل حركة السوق و الاستثمار    لاسيما ت 

  .صناديق اجتماعية خاصة لدعم المستخدمين الذين صرفوا من جراء البيع

  

أما على صعيد توزيع الثروة، فيزيد البيع من احتمالات ازدياد الفقر عندما يتم في بلـدان ذات                 

مواطنون أن تتولى الدولة تأمين معظم احتياجاتهم من غذاء و دواء           اقتصاد موجه حيث اعتاد ال    

  .و طاقة و تربية و صحة و سكن و غيرها

         

  مفعول البيع على القطاع الخاص •
قد يؤدي البيع إلى امتصاص القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص، مما يتسبب بالـضغط علـى               

  .عروض البيع التالية

  

سترجاع القطاع الخاص لقدرته على الاستثمار على الوجـه الـذي           مع مرور الوقت، يتوقف ا    

  تستعمل فيه الدولة المدخول الذي حصلته من عملية البيع، فقد 

يستعيد القطاع الخاص بعضاً من قدرته الاستثمارية في حـال اسـتعملت الدولـة               -

  المدخول لتخفيض الضرائب

لت الدولة المدخول لسداد    يستعيد القطاع الخاص قدرته الاستثمارية في حال استعم        -

  الديون العامة المتوجبة عليها

  يبقى وضعه مستقرا في حال لم تلجأ الدولة إلى الاستدانة من جديد -

يستمر الضغط على الاستثمار في حال قامت الدولة باسـتعمال المـدخول للقيـام               -

  باستثمار جديد في القطاع العام

  

خاص قدرته الاستثمارية كاملة من جراء الأرباح       أما على المدى الطويل، فقد يستعيد القطاع ال       

  .التي تدرها عليه المؤسسات التي ابتاعها

  

  مفاعيل البيع على رأس المال الأجنبي •
  :قد يشكل اجتذاب رأس المال الأجنبي هدفاً من أهداف البيع، وذلك للأسباب التالية

 خاصـة   ضعف رأس المال المحلي الذي قد يؤثر سلبا على نجاح عملية البيع،            •

  في حال أدت عمليات بيع سابقة إلى امتصاص القدرة الاستثمارية المحلية 

  مقايضة الديون الخارجية بأسهم •
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  الحاجة إلى رأس المال الأجنبي لتنفيذ برامج التنمية  •

تحقيق البيئة التنافسية اللازمة لنجاح الخصخصة وللحصول على سـعر مبيـع             •

  .مناسب

  

 فيتم فعلا عن طريق تقنيات الخصخصة التي تعتمـد البيـع،            أما اجتذاب رأس المال الأجنبي،    

  :نوردها بإيجاز

عـن طريـق   ) private placement(لجوء الدولة إلى تقنية التمويـل الخـاص    •

  المفاوضة للحصول على أفضل عرض استثمار ممكن

إعادة الهيكلية التقنية لمؤسسة ما والتي تتطلب مشاركة جهة أجنبية غالبـا مـا               •

  ل على جزء من الملكيةتشترط الحصو

طموح الدولة لتصدير السلع التي تنتجها مؤسساتها والـذي يـستوجب خبـرة              •

  ومساعدة جهة أجنبية 

) export processing zones(حاجة الدولة إلى تجهيز وتطوير مناطق التـصدير   •

  )free zones(في المناطق الحرة 

أمـام شـاري الأسـهم      طرح الأسهم للبيع في الأسواق المالية الذي يفتح الباب           •

  .الأجانب

  

 بالرغم من رغبتها في اجتذاب رأس المال الأجنبي، غالبا ما تـسعى الدولـة إلـى وضـع                  

وعادة ما تطبق القوانين الوطنية المتعلقة      . الضوابط اللازمة لضمان المصلحة والأمن الوطنيين     

 قد تلجـأ إلـى      برأس المال الأجنبي على حالات الخصخصة عن طريق البيع، علما أن الدولة           

 articles of(كذلك، ترسم بنود الشراكة . بعض الاستثناءات أو التعديلات لملائمة حالات معنية

associations (      فقد تقرر الدولة تخـصيص     . إطارا واضحا لعمل وتحرك رأس المال الأجنبي

رأس المال الأجنبي بنسبة معينة من أسهم المؤسسة وقد تختلف هـذه النـسبة مـن مؤسـسة                  

  .خرى، من قطاع إلى قطاع، أو حتى من عملية بيع إلى عملية بيع أخرىلأ

  

وقد تلجأ الدولة للإعلان عن مبادئ وأصول توزيع الأسهم مـا بـين المـستثمرين الأجانـب                 

  .والمستثمرين المحليين

  

أحيانا، قد تشترط الدولة على الجهة الأجنبية تقديم المساعدة التقنية والإداريـة لقـاء ملكيتهـا                

ويتخذ تحديد دور المشاركين الأجانب في إدارة المؤسسة من خـلال           . سهم المؤسسات العامة  لأ
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مجلس الإدارة أهمية بالغة، خاصة إذا ما هدفت الدولة إلى تحسين الفعالية الإدارية للمؤسـسة               

  .وليس فقط الحصول على موارد إضافية

  

لتـي يكـون قـد اشـتراها إلا         قد تشترط الدولة على المستثمر الأجنبي عدم تفريغ الأسـهم ا          

لهذا الهدف، يتم تحديد أسعار إعادة بيـع الأسـهم فـي بنـود              . لمستثمرين محليين أو للدولة   

  .الشراكة، وقد يتفق على اعتماد الأسعار المعلنة في الأسواق المالية

  

هذا كذلك، تتضمن بنود الشراكة تحديداً لإمكانية تحويل الربح الى البلدان الأجنبية وحدود مثل              

  .التحويل

  

 Transactional-Non طرق وتقنيات الخصخصة المباشرة .15

إضافة إلى الخيارات الثلاثة والطرق والتقنيات التي تنجم عنها، هناك خيار رابع للخصخـصة              

  :هذه التقنيات هي). Non-transactional" (معاملة"يوفر صيغا مباشرة لا تتطلب 

  )give away(التخلي  -

  )Liquidation(التصفية  -

  )Demonopolization(إزالة الاحتكار  -

  

  )give away( التخلي 15-1

كـذلك،  . يعتبر تخليا قيام الدولة بإعطاء المؤسسة إلى مدرائها ومستخدميها دون مقابل          

  .يعتبر تخليا تحويل أسهم المؤسسة إلى المواطنين مجانا

  :يتم اللجوء إلى هذه الطريقة عندما

  إلى درجة يستحيل بيعهاتتقادم المؤسسة وتجهيزاتها  -

  تريد الدولة توسيع قاعدة الملكية -

  تريد الدولة حل مشكلة الفائضين -

تشهد الدولة تحولا سريعا من الاقتصاد الموجه إلـى الاقتـصاد الحـر،              -

فتواجه مسألة خصخصة عدد كبير من المؤسسات العامـة عـن طريـق             

سهم في  إعطاء وصولات أو سندات لكل مواطن مقابل شراءه عددا من الأ          

وعادة ما يكون ذلك بسبب قلة السيولة وضعف        . مؤسسة مخصخصة مجانا  

مقارنة مع  ) أي ضعف الطلب على الشراء    (القوة الشرائية لدى المواطنين     
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ارتفاع العرض، غياب الأسواق المالية، غياب الحسابات الدقيقة، وغيـاب          

  …أنظمة التخمين والتسعير، إلخ
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  :مسائل أهمهاتطرح طريقة التخلي عددا من ال

معرفة المواطن بالمؤسسات التي يكون شراء أسهمها أكثـر ربحـا مـن              -

  غيرها

  ضرورة إعطاء صورة إيجابية عن عملية التخلي -

خطر قيام جهات مشبوهة بالحصول على عدد كبير من الأسهم لفـرض             -

  سيطرتها على المؤسسات المخصخصة

رضـة وتـتهم   شفافية وعدالة عملية التخلي حتى لا تـنقض عليهـا المعا     -

  .الجهات الحكومية بالهدر

  

من سيئات هذه الطريقة أنها لا تجني أموالاً للدولة ولا تجذب الخبرات الأجنبية ولا              

  .تؤدي إلى إنشاء نظام رقابي على المؤسسات المعنية

  

  التصفية 15-2

تعتبر التصفية شكلا من أشكال الخصخصة التي تلجأ إليها الدولة كملاذ أخير في حال              

ففي مثل هذه الحال، لا تجد الدولة من يـشتري          .  أداء أو إنتاج المؤسسة معدوما     كان

المؤسسة، وتكون إعادة هيكليتها مكلفة الى درجة تفضل معها الدولة التخلص نهائيـا             

الباب أمام القطاع   ) أو غياب القطاع العام   (من جهة ثانية، تفتح التصفية      . من المؤسسة 

ض الخدمات أو السلع التي كانت تقدمها الإدارة، ممـا          الخاص لكي يقدم الخدمة أو بع     

وقد لا تكون التصفية معلنة، بل تترك المؤسـسة      . يجعلها شكلا من أشكال الخصخصة    

  .privatization by attritionتعرف هذه الطريقة ب. تبلغ نهاية المطاف تدريجيا

  

  إزالة الاحتكار 15-3

  : ريققد تلجأ الدولة إلى الخصخصة المباشرة عن ط

السماح لشركات من القطاع الخاص بمنافسة مؤسسات القطاع العام علـى            -

تقديم الخدمة ذاتها؛ ويتحقق ذلك عندما تخفف الدولة من العقبات القانونية           

التي تمنع القطاع الخاص من منافسة القطاع العـام فـي مجـال معـين               

)deregulation(       مـا ، وبذلك، تخضع المؤسسة العامة لمعايير السوق حك .

تلائم هذه الطريقة قطاع الاتصالات مثلا لخضوعه لاعتبـارات الـسوق           

  .والمنافسة والعولمة أكثر من غيره
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تقسيم الاحتكار إلى أجزاء تعكس أعمالا ومهاما مختلفة تلزم إلى جهـات             -

  عن طريق استدراج العروض) franchising(مختلفة 

 ـ         - تعمال البنـى   السماح لمؤسسات أخرى من القطاعين الخاص أو العام اس

  .التحتية التي يملكها الاحتكار لقاء أجر معقول مراقب

  

اما المسائل التي تطرحها ازالة الاحتكار، فأهمها خطورة الوقوع في ممارسات غيـر             

 Naturalأو " الطبيعية"مسألة أخرى هي وجود ما هو معروف بالاحتكارات . تنافسية

Monopolies      بل المنافـسة، لكـن الحقيقـة هـي أن           التي يقول الأكاديميون أنها لا تق

كذلك، فإن احتكار المؤسـسة يبقـى       . الاحتكار ينطبق على السوق، لا على المؤسسة      

محصورا في حدود معينة حتى داخل المؤسسة المحتكرة، و يمكـن تقـسيم المهـام               

كذلك، فإن التغييرات التكنولوجية التي طرأت في الـسنين     . والأعمال و إعادة توزيعها   

" بطبيعتها" والمستمرة باضطراد تضحد فكرة وجود قطاعات جامدة ومتماسكة          الماضية

وأكثر ما ينطبـق ذلـك علـى        ". الاصطناعي"أو غير قابلة لاعادة الهيكلة أو التنظيم        

  .قطاعي الاتصالات والطاقة

  

غيـر  "اضافة الى ما سبق، فإن معظم الاحتكارات في الدول النامية هي احتكـارات              

لتقدم خدمات وسـلع  ) legal monopolies(الدولة عن طريق القوانين أوجدتها " طبيعية

  .يمكن لجهات اخرى تقديمها لولا وجود قيود قانونية تمنع المنافسة

  

هي احتكارات مؤلفة من شركات فرضـت       " غير الطبيعية "نوع آخر من الاحتكارات     

  . تاليةأو أممتها الدولة في مرحلة" استملكتها"نفسها في السوق لكبر حجمها و

  

  .كطريقة من طرق الخصخصة" إزالة الاحتكار"من اعتماد " طبيعي"إذاً، لا مانع 

  

  دور الهيئات والجمعيات الأهلية.16

 voluntary(في تطور لافت لتقنيات الخصخصة، برز لجوء الدولة إلـى القطـاع الخيـري    

sector (  عامة وتضم الرعيـل  ، وهي كيانات تلبي أغراض المنفعة ال    "جماعات الصالح العام  "أو

الجديد من المؤسسات غير الحكومية والمنظمات الاجتماعية الدينيـة التطوعيـة والجمعيـات             

المحلية والمجموعات البيئية وغير ذلك من أشكال تضافر جهود المجتمع المدني، لكـي تقـوم               

  .بتقديم الخدمات، وذلك بسبب معرفتها بالحاجات والظروف المحلية
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  :أو التطوعي، أهمها/ن طرحها عند اللجوء الى القطاع الخيري وثمة مسائل لا بد م

  وجود معايير واضحة للتعاون أو التعاقد معها، خاصة اختصاصها وخبرتها -

وجود سياسات عامة واضحة تضعها الادارة المعنية وتسهل عملية وضع البرامج            -

   التطوعي والمشاريع الانمائية المحددة بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع

أو المحلية المعنية وتقييم    /خضوع الجمعيات للمساءلة من قبل السلطات المركزية و        -

أداءها من النواحي المالية، والقانونية، والوظيفية، والاجتماعيـة علـى مـستوى            

  .الفعالية والاقتصاد والملاءمة

  

يـة الـى المؤسـسات      عادة ما تتطلب هذه التقنية قيام الدولة بتقديم الحوافز الضرورية والكاف          

المعنية لتشجيعها على تقديم خدمات الى المواطنين عوضا عنها، لكن الخطر الذي تشكله هـذه         

الحوافز هي تحولها الى دعم مباشر لهيئات غير فعالة، غيـر منتجـة، أو تـشجيعها علـى                  

  .الاتكالية، أو حتى فتح الباب أمام الهدر والفساد

  

  تأثير الخصخصة على دور الدولة-17

إن التحدي الأول الذي توجده الخصخصة هو كيفية الاستفادة من الفرصة التي توفرها لاعادة              

 core(توجيه أو تركيز دور الدولـة وأجهزتهـا الاداريـة علـى المـسؤوليات الأساسـية       

governmental responsibilities (     كالدفاع الوطني والأمـن والقـضاء والـشؤون الخارجيـة

في هذه الأحوال، لا يلغي دور الدولة مشاركة القطـاع الخـاص حيـث             حتى  . والمالية العامة 

  .يكون ذلك ملائما

  

التحدي الثاني للخصخصة يتمثل بقيام الدولة بايجاد البيئة اللازمة لنشوء وتعزيز البنى التحتية             

بذلك، يتحـول أداء    . والاجتماعية الضرورية للازدهار الاقتصادي والنمو المتوازن بشكل عام       

 من الانتاج والتمويل والتشغيل الى التنظيم، والتحفيز، والتحريك، واعادة توزيع الموارد            الدولة

)redistribution of wealth( ووضع السياسات العامة اللازمة لذلك؛ اضافة الى المتابعة وتقييم ،

  .تنفيذ السياسات والبرامج
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 وحساس بالنـسبة الـى      التحدي الثالث للخصخصة يفرض على الدولة الاضطلاع بدور جديد        

المؤسسات المخصخصة الاحتكارية، وهو دور التنظيم عن طريق أجهزة ادارية متخصـصة            

)regulatory bodies (في حـال لـم تتـوفر    . تتطلب خبرات خاصة واستقلالا تاما في الأداء

الخبرات اللازمة للتنظيم في القطاع العام، خاصة على الصعيد التقني، اضطرت الحكومـات             

خصخصة مهمة التنظيم، أو بعض نواحيها، واللجوء الـى مؤسـسات خاصـة للتـدقيق               الى  

 2.والكشف وغيرها

                                                           
قد تتضمن مهام التنظيم أيضا أعمال ابرام العقود، مراجعتها، متابعة تنفيذها، متابعة أداء الجهة غير  2

  .لحكومية المعنيةا
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II. الإتجاهات الدولية في الخصخصة:  

  

  : إحصاءات عامة-1

حسب دراسة خاصة أجريت من قبل أحد باحثي البنك الدولي حول مراحل الخصخـصة فـي                

 دولة عـام    12الخصخصة قد إرتفع من      تشير المعلومات إلى أن عدد الدول التي تعتمد          3العالم

كذلك سجل إرتفاع نسبي في حجم وعدد       .  دولة حالياً ومعظمها في العالم النامي      70 إلى   1988

  .العمليات في هذه الدول مما قد يشير إلى إزدياد في حصة القطاع الخاص من ثروات الدول

  

 يتساءل فيها عن مدى     4ميركيةبالفعل، ففي دراسة مستقلة قام بها أحد أساتذة جامعة جورجيا الأ          

تأثير الخصخصة على إقتصاد الدول التي تمت فيها، تبين أن أرقام عمليات الخصخصة فـي               

 دولة ببيـع موجـودات      70 حتى اليوم قامت     1988العالم تشير إلى ضخامة هذا العمل، فمنذ        

ل  عملية، وقد ساهمت هذه العمليات فـي ضـخ أمـوا           800 مليار دولار وشملت     197بلغت  

، قامـت   1979كذلك، منذ   . تحتاجها الدول، إضافة إلى جلب خبرات وتقنيات حديثة ومتطورة        

 عملية بيع أسهم مما رفع حصة الفرد فـي          600 مليار دولار من خلال      500 دولة بجمع    60

  .هذه الدول وبنفس الوقت عزز حجم السيولة فيها

  

المئة من الدخل القـومي بينمـا لا    ب0.5لكن في الواقع، فإن حجم هذه العمليات لا يمثل سوى         

كذلك، فـإن النـشاط المتزايـد       . يزال القطاع العام يحظى بالحصة الأكبر من الدخل القومي        

للخصخصة لا يعني أن هذه الوسيلة أصبحت مثالية إذ أن التحديات الأكبر ما زالت في الأفق                

ليس تلك التي لـديها     لأن الخصخصة التي تمت حتى الآن شملت المؤسسات المتعافية نسبياً و          

إن مثل تلك المؤسسات تتطلب جهداً خاصـاً لإعـادة          . أعباء مالية وفائض في عدد الموظفين     

  .تنظيمها وتقليص الفائض فيها

  

أما على صعيد التوزيع الجغرافي، فالمعلومات تشير إلى أن حوالي نصف عمليات الخصخصة             

ميركا اللاتينية، وربعها في دول شـرق       التي تمت خلال الفترة المذكورة أعلاه كانت في دول أ         

أما حصة الشرق الأوسط فـي      .  بالمئة في أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى       17آسيا و 

  . بالمئة فقط4هذه العمليات فقد بلغت 

                                                           
3 TRENDS IN PRIVATIZATION BY MARY M SHIRLEY 
4 THE IMPACT OF PRIVATIZATION BY WILLIAM L. MEGGINSON 
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من عمليات الخصخصة باتت تتم عن طريق بيع الأسهم، وقد برزت في هذا المجال              % 40إن  

إلى تحالف مجموعة من مستثمرين     )  بالمئة 51(لبة من الأسهم    معادلة جيدة تتيح بيع حصة غا     

مما يتيح للجمهور الذي يملك باقي الحصص المشاركة في الأرباح، ويؤدي ذلك إلى تخفـيض               

  . المعارضة على عملية الخصخصة

  

 مؤسسة إلى أن أداء هذه المؤسسات قد        200 دولة اعتمدت خصخصة     40تشير الدراسات في    

 بالمئة في كلا الدول     25 وتحديداً، لوحظ تحسن في إجمالي الربح بنسبة         .تحسن بشكل ملحوظ  

النامية والدول الصناعية خلال الثلاث سنوات التي تلت الخصخصة، كذلك، تضاعفت الأرباح            

أما بالنسبة لعـدد المـوظفين،      .  بالمئة في الدول الصناعية    45في الدول النامية، في ما بلغت       

 الخصخصة إلى تقليص العدد، وتشير الدراسة إلى أنه في مجمل           وعكس ما هو شائع، فلم تؤد     

ما عدا في الحالات حيث كان      (الحالات بقي العدد على ما كان عليه قبل الخصخصة أو إزداد            

  ). هناك فائضاً ملحوظاً قبل الخصخصة

  

إن معظم الدول التي اعتمدت الخصخصة فعلت ذلك نتيجة فشل إداراتها العامة ومساهمتها في              

تفاقم العجز، لكن الأمثلة كثيرة من الدول التي لجأت إلى الخصخصة في ظـل قطـاع عـام                  

مزدهر ومنتج ومنها كندا حيث الوظيفة العامة مصدر فخر واعتزاز عن حق إذ أن انتاجيتهـا                

من جهة ثانية، لم تلجأ الدول إلى تطبيق الخصخصة على حساب القطاع العام             . عالية ومرضية 

وعلى الرغم من أن تطبيق الخصخـصة لاقـى   . ه، إنما طورت هذا الدورمن حيث إلغاء دور  

ففي بريطانيا، جاء القـرار     . مواجهة من قبل  العاملين في القطاع العام، فهو تم بقرار سياسي           

والتنفيذ من قبل رئيسة الوزراء آنذاك السيدة تاتشر التي لقبت بالسيدة الحديدية لحزمهـا فـي                

وفي المغرب كان القرار من جلالة الملك الذي أنشأ وزارة          . خصةإصلاح القطاع العام والخص   

لكن القرارات لم تكن يوماً بمعزل عـن القيمـين   . والأمثلة عديدة في هذا المجال  . للخصخصة

على القطاع العام أو على حسابهم فهي كانت دوماً تراعي أوضاعهم وتأخذ بعـين الاعتبـار                

أما الآن، فيبدو أن ثلاث     . لرقابي والتنظيمي للإدارة  مصالحهم، خاصة من خلال تطوير الدور ا      

أكبر دول نامية تستعد لخصخصة واسعة لمؤسساتها وهي الـصين والهنـد وروسـيا وهـي                

  . مجتمعة، تشكل ثلث شعب العالم كما وتشكل تباعاً ثالث وسادس وتاسع أكبر اقتصاديات العالم
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  : تجارب الدول في الخصخصة-2

  :يات المتحدة الأميركية الخصخصة في الولا2-1

ويدور حوار  . إن معظم القطاعات الإقتصادية في الولايات المتحدة هي بحوذة القطاع الخاص          

بالمقابل تقوم الولايات المتحدة    . الخصخصة حالياً حول قطاعات فريدة مثل المدارس والسجون       

نمية الدوليـة بتقـديم     بتشجيع الخصخصة في باقي دول العالم، كما وتقوم الوكالة الأميركية للت          

المساعدات الفنية لهذه الدول من أجل تطوير الإطار الصحيح لبرامج الخصخصة، بالإضـافة             

  .إلى مساعدة الحكومات على إتخاذ القرارات السليمة في أعمال الخصخصة

  

  :5 الخصخصة في بريطانيا2-2

ترمي إلى إن أحد أبرز وجوه إعادة هيكلة الدولة في بريطانيا هي الخصخصة التي    

. انتقال المؤسسة العامة ومهامها وموجوداتها وجهازها البشري إلى القطاع الخاص         

فمنذ بداية الثمانينات تم انتقال عدد لا يستهان به من المؤسسات والصناعات إلـى              

القطاع الخاص وتضم هذه القطاعات الاتصالات والغاز والكهرباء والمياه والفحـم           

كما وقد تم بيع حصص الدولة في الـنفط         .  سكك الحديد  والطيران والفولاذ وحالياً  

أدى كل ذلك إلى مدخول يفوق الخمسين مليار جنيه إسترليني أو           . وصناعة الآليات 

على صعيد الطرق والتقنيـات المعتمـدة، تـم         .  مليار دولار أميركي   75حوالي  

. لـزيم استعمال إصدار الأسهم والبيع المباشر والبيع للمستخدمين وبعض وسائل الت      

وقد تم اللجوء إلى الإصدار العام للأسهم لبيع المؤسسات الكبرى ولجمع رأسـمال             

تم تحديد سعر السهم    . إضافي وزيادة الشفافية عن طريق تمليك صغار المستثمرين       

إما بواسطة المستشار المالي لدى الخزينة أو تلقائيا بعدما يقوم المستثمرون بتقديم            

عر عالٍ للأسهم تفادياً لعدم بيع جميـع لأسـهم          عروضهم مما حال دون إعلان س     

في مقاربة ثانية، تم بيع المؤسسات العامة مباشـرة إلـى مجموعـة             . المطروحة

مستثمرين محليين، لكن نسبة إعتماد هذه الطريقة تبقى أقل مـن طريقـة طـرح               

أما بيع المؤسسة للمستخدمين فقد حصل عندما تم بيع مؤسسة الباصـات،            . الأسهم

أما على صعيد القطاعات، فالجـدير      . 1982لمؤسسة الوطنية للشحن عام     وكذلك ا 

                                                           
5 The British Council, Governance and Law; briefing issue. 
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ذكره أن بريطانيا هي من أول الدول التي لجأت إلى خصخـصة قطـاع الميـاه،                

. وتحديداً توزيع المياه، ولكن لا مؤشرات كافية بعد عن مدى نجاح هذه التجربـة             

ج تحت خيار البيع فـي      أخيراً، فإن اللجوء البارز إلى الطرق والتقنيات التي تندر        

بريطانيا ناجم عن الإعتقاد بأن الخيارات التشغيلية والتنظيمية الأقـل جذريـة لا             

  .تؤدي المردود السريع والمرتفع الذي يؤديه إنتقال الملكية

  

  : الخصخصة في فرنسا2-3

تلعب الدولة في فرنسا دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، فهي القطـاع الأول فـي               

 والاستهلاك وتضم مليوني ومئة وستون ألف موظف بينهم أكثر من مليون            الانتاج

 لقد تمكنت الدولة بفضل التخطيط وارشاد التوظيفـات         6.موظف في قطاع التربية   

إلى تحديث الصناعة وتحسين التوزيع الجغرافي للنشاط الاقتصادي وإلـى إنمـاء            

نت تهدف إلـى هيكلـة       كا 1982كذلك فإن موجة التأميم عام      . القطاعات المختلفة 

نتيجة التأميم، استطاعت الدولة بسط سيطرتها على ربع        . وتحديث الطاقم الانتاجي  

لكـن خـلال التحـول      . القطاع الصناعي وتسعين في المئة من ودائع المصارف       

كذلك بعد  .  مؤسسة 12 قامت الحكومة بخصخصة     1988 إلى   1986السياسي عام   

 21 استقطبت برنامجاً جديداً لخصخـصة       1993عودة المحافظين إلى السلطة عام      

أما اليوم فمن الواضح أن فرنسا ملتزمة       . صناعة ثقيلة ومصارف وشركات تأمين    

 مع خصخصة   1995بسياسة انفتاح اقتصادي، وقد استمر برنامج الخصخصة عام         

 جرت خصخصة   1997في أواسط   . ثلاث مؤسسات وهي التبغ والألمنيوم والفولاذ     

وقد احتفظت الدولة بخمسين بالمئة من الشركة وتـم  ) France Telecom(فرنس تلكوم 

في غضون سنة ارتفعت أرباح الشركة بنسبة       . 7تخصيص عشرة بالمئة للموظفين   

بعدها قامت الشركة الجديدة بتخفيض أسعار الاتصالات بعد أن ارتفع          .  بالمئة 3.5

 وأخيراً، فإن 1998.8 بالمئة في الستة أشهر الأول لعام   8.9حجم الاتصالات بنحو    

                                                           
6 Deep Reaching Structural changes – Economy. Ministere des Affaires Etrangeres – France. 
7 The Tocqueville Connection, Mar. 20, 1997 
8 Press Office France Telecom Sept. 17, 1998 
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توجه فرنسا نحو الخصخصة مستمر والدليل على ذلك هو تقلـيص الأنظمـة أو              

  . الحديثة لشركة الطيران وعمليات الدمج والتوظيفات الخارجية Deregulationال

  

  :9 الخصخصة في أميركا اللاتينية2-4

ل  بلغ حجم عمليات الخصخصة في أميركا اللاتينية ثلث حجم أعما          1992في عام   

تعتمـد  . 1988 بالمئـة عـام      10الخصخصة في البلدان النامية بعد أن كان يبلغ         

حكومات دول أميركا اللاتينية الخصخصة كوسيلة سريعة لاستقطاب الاستثمارات         

أما الطريقـة المعتمـدة غالبـاً فهـي بيـع           . الأجنبية وتحقيق التحرر الاقتصادي   

  .ارات العموميةالمؤسسات كل بمفردها بالإضافة إلى عدد من الاصد

  

 تقريباً نهاية المطاف بعد أن قامت بخصخصة قطاعهـا الـصناعي            التشيليبلغت  

وبنتيجة أعمـال الخصخـصة هـذه،       . بالكامل ومعظم قطاعات النقل والاتصالات    

 مليـار   1.7 وجمعت   1989 و 1985 مؤسسة عامة بين     24باعت حكومة التشيلي    

بـين دول أميركـا اللاتينيـة إذ أن         فهي الأكثر إندفاعاً مـن       المكسيكأما  . دولار

 نتيجـة   الأرجنتـين بلغـت مـداخيل     .  مؤسسة عامـة   750الحكومة تصرح ببيع    

 مؤسـسة فـي أوائـل       200 مليار دولار عن طريق بيع       7.6الخصخصة حوالي   

من الدول  .  مؤسسة في أوائل التسعينات    237 فقامت ببيع    نيكارغواأما  . التسعينات

 وقد وضـعت بوليفيـا برنامجـاً        ليفيا والإكوادور بوالتي بدأت الخصخصة حديثاً     

  .متطوراً للخصخصة يضم البيع المباشر والخصخصة الجماعية

  

عموماً، تحبذ دول أميركا اللاتينية إشتراك الموظفين فـي الخصخـصة وتعطـي             

وقد تضمنت قـوانين    . الأولوية لهؤلاء في تقديم العروض على الأسهم المطروحة       

داً تنص على إعطاء الأولوية لموظفي المؤسسة قبـل          موا فنزويلاالخصخصة في   

في بعض الحالات أعطيت الأفضلية     . السماح للمستثمرين الآخرين بتقديم العروض    

                                                           
9 Privatization Developments Around the World by James Waddell, Executive 
Director, International Privatization Group 1994 
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أما نسبة امـتلاك الحـصص المـسموح بهـا          . كذلك للموردين وزبائن المؤسسة   

  . بالمئة20 و5للموظفين فتراوحت بين 

  

  : الخصخصة في آسيا2-5

ة شوطاً كبيراً نحو الخصخصة وقد بـدأت الآن بخصخـصة      قطعت الدول الآسيوي  

إن الوسيلة المعتمدة غالباً هـي الإصـدارات        . المؤسسات الكبرى والمرافق العامة   

. الشعبية كما وإن دول آسيا فتحت أسواق البورصة لديها للمستثمرين الخـارجيين           

قتـصاد  كذلك تعتمد دول آسيا على خصخصة مشاريع البنى التحتية مما ينعش الإ           

وتركز هذه الدول أيـضاً علـى خصخـصة         . الوطني ويعزز الوضع الإجتماعي   

مشاريع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وسكك الحديـد والمطـارات والمـوانئ            

  .والمرافئ

  

 مليارات دولار أميركي منذ بدءها بأعمال الخصخـصة،         3 بتحصيل   ماليزياقامت  

وهي تقوم الآن بخصخصة خمسين مؤسسة عامة تضم صناعة السيارات والدواء،           

تمكنـت  . كما وقد اعتمدت برنامج خصخصة واسع للـسنوات الخمـس القادمـة           

 من خصخصة حوالي خمسين مؤسسة عامة وفي نفس الوقت ضـاعفت            سريلانكا

 أعمال الخصخـصة    بنغلادشبدأت  .  حجم الاستثمارات الخارجية لديها    هذه الدولة 

منذ أواخر السبعينات حيث قامت بخصخصة عدد من المؤسسات العامة بما فيهـا             

شركات المواد الكيماوية والنسيج التي في غضون سنتين فقط مـن خصخـصتها             

 دخلـت   وقد. بدأت تجني أرباحاً بعدما كانت تتكبد خسائر فادحة قبل خصخصتها         

 خط الخصخصة حديثاً ويتنظر أن تحذو حذو مثيلاتهـا مـن دول             تايلاند وفيتنام 

  .شرق أسيا

  
  : الخصخصة في دول أوروبا الشرقية2-6

. إن دول أوروبا الشرقية هي من أكثر الدول سرعة في إعتماد الخصخصة من بابها الواسـع               

ي إلـى نظـام الإقتـصاد الحـر،         فبعد إنهيار الإتحاد السوفياتي والتحول من النظام الإشتراك       
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لم . سارعت دول أوروبا الشرقية إلى تحويل صناعاتها وبعض مؤسساتها إلى مؤسسات خاصة           

وقامـت  . يكن الخيار صعباً بالنسبة لهذه الدول لأن إداراتها لم تعد تتلاءم مع نظامها الجديـد              

بدءاً من الخطاب   معظم دول أوروبا الشرقية بإتخاذ الإجراءات السريعة لخصخصة مؤسساتها          

إن . 10السياسي مروراً بالإصلاحات القانونية وصولاً إلى الخصخـصة الفعليـة للمؤسـسات           

الأمثلة والدروس كثيرة فيما يتعلق بالخصخصة في أوروبا الشرقية، لكن الخصخصة في هـذه     

المنطقة تختلف بعض الشيء عما هي عليه في باقي العـالم مـن حيـث ضـخامة وحجـم                   

والمجر وبولندا ورومانيا مـا يعـادل       ) سابقاً(الت، في دول تشكوسلوفاكيا     الخصخصة التي ط  

من ناحية أخـرى فـإن إطـار وأهـداف          .  مؤسسة في فترة لا تتعدى الثلاث سنوات       8000

الخصخصة في دول أوروبا الشرقية تختلف عما هي عليـه فـي بـاقي دول العـالم حيـث                   

 الإقتصادي، أمـا فـي دول أوروبـا         الخصخصة تكون بالدرجة الأولى وسيلة لتقليص العبء      

لـذا كـان حجـم      . الشرقية فالهدف هو التحول من النظام الشيوعي إلى نظام الإقتصاد الحر          

  . الخصخصة ضخماً وسريعاً في معظم الحالات

  

 400 التـي خصخـصت      أستونيامن الدول الرائدة في الخصخصة في منطقة بحر البلطيكي          

تعتبر هذه البرامج القدوة في الخصخصة ممـا        .  ذلك مؤسسة وقد إعتمدت برامج عدة لتحقيق     

من ركائز هـذه البـرامج      .  بإعتمادها في محاولاتها للخصخصة    لاتفياحمل دولاً  أخرى مثل      

بالإضافة إلى ذلك   . المناقصات الدولية والإشراف عليها من قبل مستشارين من القطاع الخاص         

بنود البيع والضمانات، على الإلتـزام      يرتكز نظام الخصخصة المتبع في استونيا علاوة على         

ويفضل الخبـراء فكـرة بيـع       . بالتوظيف وخطة العمل وضمانات الأداء والتأثير على البيئة       

  .المؤسسات المعدة للخصخصة دفعة واحدة وليس كل على حدة بهدف تجنب المعارضة

                                                           
10 PRIVATIZATION IN THE FORMER SOVIET UNION: THE USE OF INTERNATIONAL 

TENDERS. 



 73

جـراءات   على وشك الإفلاس، فقامت الحكومـة بإتخـاذ إ         بلغاريا كانت   1997في بداية عام    

 يـضم   2001إصلاحية للإقتصاد بإنشائها مجلس النقد، وبتطوير برنامج عمل يمتد حتى عام            

سلسلة إجراءات لتفعيل الخصخصة ومنها سن القوانين، وتثقيف المواطنين والإداريـين فـي             

  . المؤسسات العامة على مبادئ الإقتصاد الحر

  

  : الخصخصة في الدول العربية2-7

 مصر وتـونس والمغـرب والـسودان والأردن ومـؤخراً الجزائـر             قامت بعض الدول مثل   

بإصلاحات إقتصادية تضم برامج إصلاح هيكلية وخصخصة، وقد تـم الإتفـاق علـى هـذه                

  .الإصلاحات مع المؤسسات المالية الدولية وبالتحديد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
  

داً من المؤسـسات العامـة علـى         تخطط لخصخصة عد   إمارة أبو ظبي  تشير التقارير إلى ان     

ويشمل البرنامج مؤسسات كالمياه والمجاري، والكهرباء، وقطاعات مختلفـة كبنـاء           . مراحل

السفن والطيران والمطارات والموانئ والمرافئ والتأمين والصناعات البتروكيميائيـة وربمـا           

 الدولة ببيع قسم مـن  في المرحلة الاولى يتم تلزيم الإدارة إلى القطاع الخاص ثم تقوم       . الصحة

وتنصب الجهود حالياً إلى تخمين الموجودات وإعداد القوانين الكفيلة         . حصتها قبل البيع النهائي   

بالإضافة إلى ما سبق تستعد المؤسسة العامة للـصناعة لطـرح عـدد مـن               . بمنع الإحتكار 

ع ميـاه   صناعاتها الناجحة للبيع وتضم هذه مصنع إسمنت ومصنع علف ومصنع أنابيب ومصن           

  .معدنية

  

 13.4 من خلال برنامج إصلاحي وبمساهمة تبلغ        الأردنتدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية      

ويدعو البرنامج إلى إعتماد سياسات تساهم في النمو الإقتصادي علـى المـدى             . مليون دولار 

 ـ       . الطويل وتشجع الإستثمار في الأردن     صة وتدافع الحكومة الأردنية عـن مـشروع الخصخ

المدعوم من صندوق النقد الدولي مقابل إنتقادات عدة في مجلس الشعب الأردني حيث يعتبـر               

المسؤولون الأردنيون أن الخصخصة تمثل الرد على العولمة وتحريـر الأسـواق العالميـة              

  . والإقتصاد الدولي
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، 11ئي مشروع بتروكيميـا   14 مليارات دولار لتمويل     10 إلى إجتذاب    قطركما الأردن، تسعى    

 التي تسعى إلى تمويل مشاريع صناعية من مشتقات النفط وتبحث عن صـيغة              الكويتوكذلك  

  .12من اجل إشراك الرساميل الأجنبية في ذلك

  

 حذو الدول الغربية بإتجاه الخصخصة، وخلافاً عن باقي الدول العربية فقد تقـدم              المغربحذا  

منـذ  ) سميت وزارة الخصخصة  (ة  المغرب في هذا الإتجاه بإنشائه وزارة مختصة بالخصخص       

وقد وضع المغرب القوانين الضرورية لخصخصة المؤسسات ومنها قـانون       . أواخر الثمانينات 

وقد لحظ القانون إنشاء الوزارة     . 13 الذي يتيح إنتقال المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص        89

، تم تحديد مهـام     كذلك. المختصة وإنشاء هيئة خاصة عملها الإشراف على إنتقال المؤسسات        

وزير الخصخصة التي تتضمن تنظيم عملية التدقيق، وتقييم المؤسسة المطروحة للخصخـصة            

حسب النظم والمقاييس الدولية، والسهر على شفافية العمل، والتفاوض مع المستثمرين وإبـرام    

الإتفاقات من خلال إستدراج عروض، والتعاقد المباشر أو مـن خـلال طـرح أسـهم فـي                  

 قامت الوزارة بإرساء قواعد العمل وتأليف       1993 و 1989في الفترة الأولى ما بين      . البورصة

 وتتألف لجنة الإنتقال من خمسة موظفين كبـار         14اللجان المختصة بالتقييم وإنتقال الصلاحيات    

وتقـوم اللجنـة    . في الدولة يعينهم جلالة الملك وهم ملمون بالإقتصاد والمال وعلم الإجتمـاع           

 في أعمال الخصخصة، إضافة إلى الموافقة على الخصخصة في حالات التفاوض            بإبداء الرأي 

يعينهم جلالة الملك وهم    " الحكماء"أما لجنة التخمينات، فتتألف من سبع شخصيات من         . المباشر

إلى . ملمون بالإقتصاد والمال والإجتماع وعملهم محصور في تحديد سعر الأدنى للخصخصة          

 التي تتّبعهـا مـن اجـل إتمـام          15ارة الخصخصة الخطوات  جانب عمل اللجان، وضعت وز    

كذلك، أنشأ المغرب بورصة الدار     . خصخصة المؤسسات في قائمة خاصة منذ بداية المشروع       

، ويعـود هـذا النجـاح إلـى         16 ضـعفاً  24البيضاء التي شهدت نمواً هائلاً في التبادل بلـغ          

روابط مع الوطن الأم من خلال      وتشجع المغرب المغتربين المغاربة على توثيق ال      . الخصخصة

 بالمئـة مـن إصـدارات       23شرائهم السندات والأسهم وقد بلغت نسبة مساهمة المغتـربين          

                                                           
11 ARABWORLD ONLINE 4/3/1998 
12 ARABWORLD ONLINE 5/3/1998 
13 LAW NO. 39-89 
14 TRANSFER COMMISSION AND VALUATION AUTHORITY 
15 TYPICAL STEPS FOR A PRIVATIZATION 
16 BOURSE 
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أعطت زخمـاً   " سندات خصخصة " تم إصدار سندات جديدة تدعى       1996عام  . 17الخصخصة

  .جديداً لعملية الخصخصة

  

ومنها أن قـرارات     في المغرب    18لقد أبدى بعض المراقبون ملاحظات على أداء الخصخصة       

ويقترح هؤلاء تحديد   . الخصخصة وقائمة المؤسسات تتطلب موافقة المجلس مما يعيق العملية        

المؤسسات غير المطروحة للخصخصة مما يساعد على تخطي موافقة المجلس على كل عملية             

كذلك يرى هؤلاء المراقبون أن تقييم اللجنة المختصة وتحديدها للسعر الأدنى يعيق            . خصخصة

  .كذلك العملية، ومن المفضل أن يتم تحديد سعر تقديري وترك تحديد السعر النهائي للسوق

  

على أي حال فإن عملية الخصخصة جارية في المغرب وقد تم مؤخراً خصخـصة محطـات                

 SALOMON" سـلمون بـرادزر  "، وقد عينت الوزارة مـصرفان همـا   19لتكرير النفط الخام

BROTHERS   ي قاما بإستدراج عـروض أدى إلـى فـوز شـركة             والمصرف التجاري المغرب

CORRAL  ويتوقع المراقبون أن تساهم هذه العملية في دعم الإقتصاد ونمو          .  السويدية بالمشروع

  .قطاع النفط

  

بالنسبة إلى الدول العربية، يطرح التساؤل نفسه حول مدى وجـود متعهـدين أو رأسـماليين                

 وتوظيف أموالهم في المؤسسات المعروضـة       مستعدين للعب دور قيادي في الإقتصاد الوطني      

فهناك من يعتقد أن هؤلاء لو فعلوا سوف يسعون إلى إسترجاع رأسمالهم بسرعة             . للخصخصة

أما الرأسمال الخاص لعديـد مـن المـستثمرين         . خشية من إعادة التأميم أو إلغاء الخصخصة      

 إلـى   55لاً، يقدر بحوالي    العرب، فغالباً ما يكون خارج البلاد، فالرأسمال الخارجي لمصر مث         

  . مليار دولار43،  1993 مليار دولار فيما بلغ الدخل القومي لعام 60

  

  : مقارنة مع الوضع اللبناني-3

ختاماً، قد لا يكون من المجدي إيجاد نظام يشبه النظام اللبناني سبق له أن طبق الخصخـصة                 

ة اسـتطلاع علـى دول العـالم        فبعد دور . وأخذ العبر والدروس منه وربما اعتباره كنموذج      

والبحث عن مشابه للبنان من حيث الحجم والنظام الاقتصادي والسياسي والقانوني والاجتماعي            

والتاريخي والوسط الاقليمي والدولي، نجد أننا نتشابه مع دول كثيرة في بعض المعالم ونختلف              
                                                           

17 SHARES 
18 AFRICA TODAY – SOUTH AFRICAN 10 MARCH 1997 
19 NEW 
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نغ كونغ أو قبـرص،     فمن حيث الحجم قد يكون هناك شبه مع دولة هو         . عنها في معالم أخرى   

لكن لكل من هاتين الدولتين ظروف تختلف عن ظروف لبنان، فهونغ كونغ مـثلاً أصـبحت                

تحت سلطة الصين بعدما كانت تحت الانتداب البريطاني، ومعظم القوانين والأنظمـة لـديها              

 مستوحاة من النظام البريطاني، بينما معظم أنظمتنا مستوحاة من النظام الفرنسي الذي يختلـف             

إن الظروف الإقليمية والداخلية لهونغ كونغ تختلف عن الظروف فـي           . عن النظام البريطاني  

. لبنان، وكذلك قبرص إذ هي إقليميا تابعة لأوروبا كما وأن أنظمتها مستوحاة مـن بريطانيـا               

وتسعى قبرص للإنضمام إلى المجموعة الأوروبية التي تفرض شروطاً اقتصادية وتنظيمية لها            

  . شر على خيارات الخصخصةتأثير مبا

  

أما إذا تطلعنا إلى دول أخرى أفريقية أو عربية مثلا نجد أن عدداُ قليلاً من هذه الدول طبـق                   

فبين الدول الأفريقية دولة زامبيا هي الوحيدة التـي اعتمـدت           . الخصخصة بمفهومها الواسع  

صة، أما فـي    الخصخصة من بابها الواسع عن طريق انشاء مؤسسة مستقلة مختصة بالخصخ          

الدول العربية فإن الدولة الرائدة في هذا المجال هي المغرب التـي أنـشأت وزارة مختـصة                 

لكن زمبيا والمغرب تختلفان عن لبنان، فالأولى لديها صناعات معظمها مبنـي            . بالخصخصة

أما دولـة   . على الثروات الطبيعية أممتها الدولة سابقا وترغب في خصخصتها لتحسين إنتاجها          

مغرب فهي تخصص قطاعات متنوعة من فنادق ومصارف ومؤسـسات ماليـة وصـناعية              ال

كذلك، فإن معظم دول أوروبا الشرقية لجأت إلى الخصخـصة لأن نظامهـا    . وزراعية ونسيج 

السياسي تحول من نظام اقتصادي مسير الى نظام حر، ومن الطبيعي أن تنتقل ملكية المرافق               

خاص كما وأن أسلوب الخصخصة المتبع في هذه الدول هو في           والمرافئ العامة إلى القطاع ال    

  .معظمه الخصخصة الجماعية

  

أما لبنان، فيتمتع بنظام اقتصادي حر منذ ما قبل الاستقلال، لكن الدولة تملك معظم القطاعات               

الإقتصادية والمرافق العامة من مياه، وكهرباء، وموانئ، وهاتف وبريد والحصة الأكبر فـي             

أنواعه، كما ولديها حصص واسعة في القطاعات الخدماتية الأخرى كالتعليم الثانوي           النقل على   

والجامعي والمهني والاستشفاء الذي تملك فيه الضمان الإجتماعي والصحي بكامله، وقطاعات           

وسوف نتنـاول وضـع وتجربـة لبنـان         . العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من القطاعات     

  .بالتفصيل في الفصل التالي
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III. الوضع الراهن للخصخصة في لبنان  
  

  : الخصخصة في الإطار اللبناني-1

على العكس من العديد من الدول المجاورة في منطقة الشرق الأوسط، يتمتع لبنان بإقتصاد حر 

وإنعكس . يكفله الدستور اللبناني في مقدمته وقد ساد الحياة الإقتصادية اللبنانية منذ الإستقلال

 حجم ومساهمة كل من القطاعين العام والخاص في الحياة الإقتصادية هذا الواقع على

والإجتماعية للبلد، فلعب القطاع غير الحكومي، من خاص ومدني، دوراً بارزاً على مختلف 

  .الصعد في بيئة مبنية على الملكية الخاصة والمبادرة الفردية والمنافسة الحرة

  

م مساهمته وذلك بتأثيرات داخلية وخارجية حتمـت        أما القطاع العام، فقد شهد تحولات في حج       

على الصعيد ). GROSS DOMESTIC PRODUCT(تطوره وإرتفاع نسبته من الناتج المحلي العام 

الداخلي، شهد لبنان إزدياد حاجات السكان إلى الخـدمات العامـة كميـاه الـشرب والطاقـة                 

من جهة  .  لتحقيق أهداف التنمية   والمواصلات والتربية والصحة وغيرها، مما حتم تدخل الدولة       

ثانية، كان لا بد من إضطلاع الدولة بمسؤوليات وأدوار ضرورية لعملية بنـاء المؤسـسات                

)INSTITUTION-BUILDING PROCESS ( التي تمر بها أية دولة حديثة العهد بالإستقلال)1943 (

  .والتنمية

  

يـة تميـزت بإنتـشار النظريـات        ترافقت التغييرات الداخلية مع اخرى شهدتها الساحة الدول       

 ETAT(الإشتراكية على حساب نظريات الإقتصاد الحر، وتحول دور الدولة من دور الشرطي 

GENDARME ( إلى دور الرعاية)ETAT PROVIDENCE (    بحيث تقوم بتقـديم الخـدمات إلـى

نتاج مواطنيها مباشرة عن طريق الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة وغيرها من آليات الإ           

  .والخدمة

  

) 1964-1958(تأثر لبنان بهذه التغييرات، وقد برز هذا التأثر خلال عهد الرئيس فؤاد شهاب              

 DEVELOPMENT(الذي إهتم بتطوير دور ومؤسسات القطاع العام لتمكينها من إدارة التنميـة  

ADMINISTRATION (         والإضطلاع بمهام دولة الرعاية من التخطيط المركزي إلى المـشاريع 

 USAIDالكبرى، وذلك بمساعدة من الدول الصديقة والمؤسسات المانحة مثـل فرنـسا والــ               
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وقد شهد عهد الرئيس شهاب إنشاء عدد من المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري،             . وغيرها

  .والإجتماعي، والرقابي والتنموي لترجمة سياسة الدولة التنموية واقعاً ملموساً

  

 لبنان بمبادئ وممارسات دولة الرعاية، تفيد بعض الدراسات المقارنة          ولكن، وبالرغم من تأثر   

، إن الترجمة اللبنانيـة لدولـة       *التي أجراها خبراء إقتصاديون مشهود لهم كالدكتور إيلي سالم        

الرعاية بقيت محدودة او ملطفة، ولم تتم متابعتها من قبل رؤساء الجمهورية اللاحقين للرئيس              

ويـذهب  . حدى القلاع القليلة التي يحتمي فيها الإقتصاد الحر في المنطقة    شهاب، إذ بقي لبنان أ    

مبادئ وممارسات دولة الرعاية في لبنان مجرد لحاق بتيار         " تبني"الدكتور سالم إلى حد إعتبار      

عالمي بهدف الحصول على دعم ومساعدة الدول والمؤسسات المانحة، مؤكداً أن موقع القطاع             

ير يوماً كمساعد ومكمل للدور الحيوي للقطاع الخاص في عملية إستثمار           العام في لبنان لم يتغ    

  .وإدارة الموارد المتاحة للمجتمع اللبناني

  

مرحلة تالية من مراحل وضع الخصخصة في إطارها اللبناني هي مرحلة الحرب التي إندلعت              

المعروفة بإتفاق   بموجب وثيقة الوفاق الوطني اللبناني       1989 وإنتهت في العام     1975في العام   

 عاماً أثراً سلبياً بالغاً على القطاعين الخاص والعام فـي           14كان للحرب التي دامت     . الطائف

لم يقتصر هذا الأثر على شل عمل القطاعين، بل أدى إلى إضعافهما وإلحاق أضـرار               . لبنان

امـل  وظيفية وهيكلية متمادية بهما على صعيد كل قطاع على حدة من جهة، وعلى مستوى تك              

كذلك، أدت ظروف الحرب إلى تزايـد هائـل فـي عـدد             . وتعاون القطاعين من جهة ثانية    

  .الجمعيات الأهلية والتطوعية

  

مع مرور سنين الحرب، تراجع لبنان من أعلى إلى أدنى المواقع على سلم التطور في العـالم                 

  .وإنسانياًالنامي وتحول إلى بلد مفكك، منهار ومفلس مالياً وإقتصادياً وإجتماعياً 

  

. وخسر لبنان رؤوس الأموال بسبب الدمار والهجرة      % 40على المستوى المالي، بلغ التضخم      

لإتمـام  ) الدولرة(تدنى سعر صرف الليرة اللبنانية، فلجأ القطاع الخاص إلى العملات الأجنبية            

 لتمويـل   صفقاته، في ما تكبد القطاع العام عجزاً متزايداً في موازنته ولجأ إلى طبـع العملـة               

  .الإنفاق العام

  

                                                           
* SALEM, E.A. (1973). MODERNIZATION WITHOUT REVOLUTION, LEBANON’S 

EXPERIENCE. BLOOMINGTON:INDIANA UNIVERSITY PRESS. 
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كذلك، أدت  . على المستوى الإقتصادي، أدت الحرب إلى تدن حاد للحركة الإقتصادية المحلية          

تسبب تقسيم البلد بجمود حركة إنتقال رؤوس الاموال        . إلى توقف الإستثمار وتلاشي المدخرات    

اجية، بسبب الـدمار    من قدراته الإنت  % 40خسر القطاع الصناعي    . والعمالة والخدمات والسلع  

أما قطاع  . كذلك، شل القطاع الزراعي بشكل شبه كامل      . الشامل أو الجزئي للمناطق الصناعية    

كما شكل إزدياد الخلـل فـي       . الخدمات، فقد تراجع محلياً وهاجر إلى بعض الدول المجاورة        

المحلـي  البنية الإقتصادية نتيجة بارزة للحرب، بحيث زادت نسبة قطاع الخدمات من النـاتج              

ساهمت الأزمة الإقتصادية العالمية    . العام، في ما شهدت الصناعة والزراعة مزيداً من التراجع        

 في إرتفاع حدة الأزمة الإقتصادية المحلية وفتحـت البـاب أمـام             1982التي بدأت في العام     

  .تأثيرات سياسات إعادة الهيكلة الإقتصادية التي شهدها العالم إبتداءاً من الثمانينات

  

شكل دمار البنية التحتية أحد أهم المفاعيل السلبية للحرب على المستوى الإقتصادي العام، ففي              

، لم يكن في لبنان خدمات أساسية كالكهرباء والإتصالات والبريـد والنقـل             1991نهاية العام   

 حتى  والمياه وغيرها، وبالرغم من أعمال الصيانة، بقي أداء خدمات البنية التحتية متدن للغاية            

  .النصف الأول من التسعينات

  

 150.000الإجتماعي، تسببت الحرب بخسائر جـسيمة تمثلـت فـي           -على المستوى البشري  

 3 مهاجر من أصل ما يقارب الـ        400.000 مهجر و    700.000 جريح،   200.000ضحية،  

أما المواطنون الباقون، فقد عاشوا في حالة طوارئ مـستمرة بـسبب تـدني              . ملايين مواطن 

وى التعليم، وتدني الأجور والدخل، وإزدياد نسبة الهجرة من الأرياف، وإزديـاد مـشاكل              مست

ومـع  . السكن، وتوسع أحزمة الفقر حول المدن الأساسية، وتلاشي الطبقة الوسطى بشكل بالغ           

  .، هذا بالإضافة إلى البطالة المقنعة%40الحرب، بلغت نسبة البطالة 

  

لف مستوياته بشكل هائل وبلغ أدنى مستوياته حتى لم يقتصر          تراجع أداء القطاع العام على مخت     

الشلل على النواحي الإستثمارية والخدماتية لعمل هذا القطاع مـن ميـاه وإتـصالات ونقـل                

وغيرها، بل شمل المهام التقليدية الأساسية لعمل الدولة كالدفاع والأمن والقـضاء، إذ فقـدت               

ية وبشرية ومادية على المستوى الكمي والنـوعي،        الدولة أدنى متطلبات العمل من موارد مال      

هذا بالإضافة إلى تقـادم     . والأهم أنها فقدت السلطة التي تشكل أهم مقومات قيام الدولة بدورها          

المبادئ والأساليب والبنى الإدارية للقطاع العام بسبب سنين الحرب الطويلة التي منعت القطاع             



 80

وأخيراً، أدت ظروف الحرب إلـى إنتـشار        .  العالمي العام اللبناني من اللحاق بركب التطور     

الفساد والهدر وأشكال أخرى من سوء الإدارة في الدوائر الحكومية، مما ساهم في تراجع اداء               

  .القطاع العام وتدني مستواه بشكل حاد

  

تزامن تراجع أداء القطاع العام مع بروز دور القطاع الخاص في تقديم عدد مـن الخـدمات                 

كهرباء والمياه والإتصالات والنقل وغيرها، مما إنعكس تداخلاً وظيفياً وهيكلياً بـين            العامة كال 

القطاعين العام والخاص، بمعنى التعاون والتكامل أحياناً، وبمعنى التنافس وتغليب المـصلحة            

من جهة ثانية، شكل هذا التـداخل القطـاعي         . الخاصة على المصلحة العامة في أحيان كثيرة      

  .باشرة للخصخصة في لبنانبداية غير م

  

مرحلة أخيرة من مراحل وضع الخصخصة في إطارها اللبناني هي مرحلة ما بعـد الحـرب                

  . مع تعديل الدستور اللبناني بناءاً على ميثاق الوفاق الوطني1990التي إنطلقت في العام 

  

ي وثقـافي   يتمحور الهدف الإعماري للدولة اللبنانية حول إستعادة لبنان لدوره كمركـز مـال            

 2000وخدماتي في منطقة الشرق الاوسط، أما خطة التنفيذ فهـي معروفـة بخطـة العـام                 

)HORIZON 2000 (وتتألف من جزئين*التي وضعها مجلس الإنماء والإعمار  :  

 NATIONAL EMERGENCY REHABILITATION(برنامج إعادة التأهيـل الـوطني    -

PROGRAM (      ات ويركز على إعادة تأهيل      قطاع 5وهو برنامج إستثمار عام يغطي

البنية التحتية الإقتصادية والإجتماعية بهدف تنشيط الحركة الإقتصادية وتخفيـف          

  .الأعباء الإجتماعية

 PARALLEL PROGRAM OF RECOVERY(البرنامج الموازي لإعادة التأهيل والتنمية -

AND DEVELOPMENT  (    الذي يهدف إلى الإستثمار في توسـيع القـدرات لـدعم

نمية ويتضمن مشاريع كبرى كتطوير شبكة المواصلات ، وتوسيع مطار ومرفأ           الت

تعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء، وتطوير ضـواحي العاصـمة،         /بيروت، وزيادة 

وإنشاء مركز للمؤتمرات في بيروت، وإنشاء المدينة الرياضية لمدينـة بيـروت،            

  . الساحلي وغيرهاوإنشاء مستشفى بيروت الحكومي، وإنشاء خط السكك الحديد

  

                                                           
 مجلس الإنماء والإعمار مؤسسة عامة تضطلع بمهام تخطيط وتمويل وتنسيق وتنفيذ مشاريع الإنماء *

  .والإعمار
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 مليار دولار تمول من مصادر داخلية وخارجيـة،         18 حوالي الـ    2000تبلغ كلفة خطة العام     

  .بحسب طبيعة المشاريع

  

 مع جملة تطورات إيجابيـة علـى الـصعيدين الإقتـصادي            2000ترافق إطلاق خطة العام     

،  1994فـي العـام   % 8و 1993في العام   % 7والإجتماعي، فإرتفع الناتج المحلي العام ليبلغ       

في العام ذاته، وتحسن أداء المالية العامة وشـهد         % 8.3وإنخفضت نسبة التضخم لتستقر على      

. القطاع الخدماتي، وخاصة القطاع المصرفي إستعادة لنشاطه، فإرتفعت قدرته على الإقراض          

  .أما القطاعين الصناعي والزراعي، فلم يشهدا أي تطور بارز

  

، بلغ مؤشـر  1994ففي العام .  الإجتماعي -حوظ على الصعيد الإنساني     كذلك، طرأ تحسن مل   

 173 من بين    103، كما إحتل لبنان المركز      ) كحد أقصى  1من أصل   % (0.6التنمية البشرية   

) MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT(دولة، فصنف ضمن الدول ذات النمو البشري المتوسط 

ات دلت على تدني مستوى التنميـة البـشرية         إلا أن الإحصاء  . بحسب تقديرات الأمم المتحدة   

مقارنة مع دول أخرى ذات معدل دخل فردي مماثل لمعدل الدخل الفردي في لبنان، بالإضافة               

في ) 20 (-الهوة بين معدل الدخل الفردي ومؤشر التنمية البشرية الذي بلغ           /إلى إتساع الفرق  

  .1993في العام ) 15 (- مقارنة مع 1994العام 

  

 القطاع العام، بذلت الدولة جهوداً لا بأس بها تصب في خانة إعادة التأهيل ورفـع                على صعيد 

  :مستوى الأداء، وقد تمحورت هذه الجهود على جبهات عدة منها

البرنـامج  (المشاريع التي ينسقها مكتب وزير الدولة لشؤون الإصـلاح الإداري            •

  ).تيجيا التنمية الإداريةالوطني للتأهيل الإداري، برنامج التطوير الإداري، وإسترا

  .مشاريع إصلاح وتطوير المالية العامة التي تقودها وزارة المالية •

  .مشاريع تأهيل وتنمية إدارية مختلفة تقوم بها الإدارات المعنية •

  

أما الإطار العام لخطط ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية، بما فـي ذلـك التأهيـل والتنميـة                 

 والذي يؤكد على النظام الإقتصادي      1990اللبناني المعدل في العام     الإدارية، فيرسمه الدستور    

كما تقوم الجهات المعنية بمراعاة التجارب والخبرات الدوليـة فـي           . الحر والتنمية المتوازنة  

مختلف مجالات إعادة الإعمار والتنمية، بما في ذلك التجارب الناجمة عـن سياسـات إعـادة       

) MACRO ECONOMIC AND STRUCTURAL ADJUSTMENT POLICIES(الهيكلـة الإقتـصادية   
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وإنعكاساتها الإدارية التي تدل على ضرورة تحديد دور كل من القطاعين الخاص والعام بمـا               

  .يضمن تكاملهما الذي يصب في خدمة المصلحة العامة

  

  : مفهوم الخصخصة في لبنان-2

حول وظائف أو خدمات، لقد إعتمدت الدراسة التعريف الواسع والشامل للخصخصة بمعنى ت

بالإضافة إلى إنتقال الملكية إلى القطاع الخاص، ليس فقط لأن التجارب الدولية أثبتت تنوع 

  :إحتمالات وخيارات الخصخصة، بل أيضاً لملائمة هذا التعريف الواقع اللبناني بحيث

رة الفردية  يتناسب أكثر مع النظام الإقتصادي والإجتماعي اللبناني الحر المبني على المباد           -

والملكية الخاصة والتنافس، والذي يسمح، بالتالي، بتعدد وتنوع المقاربات إلى الخصخصة           

  .وطرقها وتقنياتها

لا يتعارض مع التجربة اللبنانية في الخصخصة والتي كما سيتبين لاحقاً، لم تتخذ منحـى                -

مية للخصخـصة   بيع مؤسسات الدولة حتى الآن، بل مالت إلى الخيارات التشغيلية والتنظي          

  .والطرق والتقنيات الناجمة عنها

  

  : أهداف الخصخصة في لبنان-3

في ظل غياب سياسة واضحة للخصخصة، أو على الأقل، قرار واضح بالخصخصة، لا نجد 

في لبنان أهدافاً للخصخصة، وذلك بالرغم من وجود تجربة فعلية في هذا المجال كما تبين 

حدة التطوير الإداري في مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الدراسة الميدانية التي أجرتها و

  .الإداري

  

ففـي  . مقابل هذا الوضع، قامت جهات خاصة بتقدير الأهداف المحتملة للخصخصة في لبنان           

، أن )LEBANESE CENTER FOR POLICY STUDIES(دراسة للمركز اللبناني للدراسات السياسية 

في هـذا   . ن الحاجة الماسة إلى تقليص عجز الموازنة      احد حوافز الخصخصة في لبنان قد يكو      

الإطار، تقول الدراسة أن إضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر في عملية إعادة الإعمار يؤدي              

. إلى الحد من أكلاف هذه العملية على الدولة والتي تنعكس عجزاً هائلاً في الموازنـة العامـة             

 العامة الإستثمارية إلى القطاع الخاص، وذلك       كذلك، تقترح الدراسة تحويل عدد من المؤسسات      

لزيادة فعاليتها وإنتاجيتها المتدنية إلى حد ما في الوقت الحالي، خاصة وأن أنظمـة عملهـا لا                 

 أخيراً، تقول الدراسة بضرورة أن تطال الخصخصة        …تسمح لها بالمرونة والإستقلالية الكافية    

والأنظمة التي ترعاه أكثر مرونة فيتمكن مـن        القطاع الخاص نفسه، بمعنى أن تصبح القوانين        

  .المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي
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في تصريح لجريدة النهار اللبنانية، رأى الأمين العام للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا             

أن لبنان يمكن أن يستفيد من حصيلة تحويل بعض الخـدمات العامـة إلـى القطـاع            ) إسكوا(

أما الهدف الثاني المحتمل للخصخصة فهو تحسين إنتاجيـة         . هدف خفض الدين العام   الخاص ب 

المشاريع الحكومية التي تتحقق عبر اللجوء إلى الطـرق والتقنيـات التـشغيلية والتنظيميـة               

  .للخصخصة

  

أخيراً يذكر المدير العام للمؤسسة الوطنية لتشجيع الإستثمار الدكتور يوسف شقير أن تقلـيص              

هذا ما أكد عليـه مـؤخراً وزيـر         . ازنة قد يشكل أحد أهداف الخصخصة في لبنان       عجز المو 

الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة الذي أعلن أنه من شأن الخصخصة أن تؤدي إلى تقليص               

  .النفقات وزيادة الواردات

  

قي لأهداف محددة لها، فب   ) منطقياً(يتضح مما سبق أن غياب سياسة الخصخصة إنعكس غياباً          

تقدير أهداف الخصخصة في لبنان ضمن إطار التوقعـات أو التـصريحات او الآراء التـي                

والأهم أن هذا الغياب لكل من سياسـة الخصخـصة          . تصدرها جهات مختلفة رسمية وخاصة    

 POLICY(وأهـدافها يعنـي غيـاب النظـرة إلـى الخصخـصة كوسـيلة أو أداة سياسـية         

INSTRUMENT.(  

  

  :م للخصخصة في لبنان الإطار السياسي العا-4

  

  : قرار الخصخصة4-1

حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، لم يصدر عن السلطات التنفيذية والتشريعية اللبنانية أي سياسة 

وقد يكون مرد ذلك . أو قرار يلزمها الإتجاه نحو مزيد من الإعتماد على القطاع غير الحكومي

ة أو الإلتزام لكون النظام الإقتصادي إلى عدم الشعور بحاجة لمثل هذه السياسة الواضح

اللبناني حراً، بمعنى ان الخصخصة في لبنان لا تعني تحولاً جذرياً في منهجية إدارة شؤون 

هذا بالإضافة إلى نشاط وحيوية القطاع الخاص على أرض الواقع بالرغم من . وموارد الدولة

ة واضحة أو قرار محدد أما السبب الثاني المحتمل لغياب سياس. ظروف ونتائج الحرب

بالخصخصة، فقد يكمن في غياب أية مرجعية أو جهة تكون مسؤولة عن الخصخصة في 

لبنان، مما يعني عدم حث المستوى السياسي لإتخاذ قرار يتعلق بالخصخصة من جهة، 

ككلفة الخدمات أو المؤسسات (وضعف في معرفة متطلبات الخصخصة في الواقع اللبناني 

  .من جهة ثانية) قلها إلى القطاع غير الحكوميالعامة وجدوى ن
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  : الإطار القانوني4-2

   :الناحية الدستورية •

" النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة"تنص مقدمة الدستور على أن 

الملكية في حمى القانون فلا " من الفصل الثاني من الباب الأول على أن 15وتنص المادة 

أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في يجوز 

  ."القانون وبعد تعويضه تعويضاً عادلاً

  

لا يجوز منح أي إلتزام أو إمتياز لإسـتغلال         " من الباب الرابع، فتنص على ان        89أما المادة   

او أي إحتكار إلا بموجـب      مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة            

  ."قانون وإلى زمن محدود

  

بذلك، يتضح ان الدستور اللبناني يكفل حرية النظام الإقتصادي والملكية الخاصة والمبادرة 

الفردية التي تشكل البنية الأساسية لعمل وحيوية القطاع الخاص، ولكن ضمن إطار يحمي 

ز ثغرة دستورية في ما يتعلق بخيار البيع كما تبر. المصلحة العامة من الإحتكار والإستغلال

الذي لا يلحظه الدستور اللبناني، مما يطرح إمكانية اللجوء إلى هذا الخيار أو دستورية 

  .القوانين المتعلقة به في حال إعتماده

  

  :الناحية القانونية •

للإستثمار، يسهل نظام الإقتصاد الحر في لبنان إستخدام التقنيات التعاقدية والمؤسساتية كسبيل 

الذي " قانون الموجبات والعقود"ويحكم قانون الشركات في لبنان . أي الشراكة أو الشركات

الذي يعرف بالقواعد الخاصة لكل نوع من " قانون التجارة"يحدد القواعد العامة للشراكة، و

ة انواع الشركات وبجميع الأشكال التقليدية للإنشاء، نذكر منها الشركة المغفلة، والشرك

المحدود المسؤولية، وشركة التضامن، وشركة التوصية بالأسهم، وشركة المحاصة، هذا 

بالإضافة إلى الشركات التي تنشأ من خلال أنظمة خاصة كالشركة القابضة والأوف شور، 

  .والمصارف، والضمان، والمرفق العام الذي ينشأ بشكل شركة مغفلة إلزامياً

  

 الشركات فهي محدودة ومبسطة وهي تعامل اللبنانيين والاجانب اما الإجراءات القانونية لإنشاء

كما لا تفرض هذه الإجراءات مشاركة لبنانية في رؤوس أموال . بالمثل في معظم الحالات

الشركات التي تنشأ وتستقر في لبنان، وهي تفرض قيوداً قليلة جداً على مشاركة رأس المال 

  .الأجنبي في هذه الشركات
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  :ائيةالناحية القض •

إضافة إلى ما سبق، فإن لبنان يتمتع ببنية قضائية متينة تساعد على تنفيذ العقود وتوفر آليات 

  :من أهم مبادئ القضاء اللبناني. لفض النزاعات والتحكيم

مبدأ المساواة الذي يمنح كل شخص، لبناني او أجنبي، طبيعيـاً كـان او معنويـاً، حـق                   -

  .التقاضي

الأولى " التقاضي"ختصاص السلطات القضائية التابعة لدرجة      مبدأ حق التقاضي وهو من إ      -

  .ويجوز الطعن امام محكمة التمييز ولكن ضمن شروط معينة. ومحكمة الإستئناف

  .مبدأ فصل السلطات الذي يعطي القضاة صلاحية ممارسة مهامهم بحرية -

  

  :مركز التحكيم اللبناني •

تـشبه  ). 1995 أيـار    8(رة والـصناعة    أنشئ حديثاً مركز تحكيم لبناني تابع لغرفة التجا        -

القوانين والأنظمة التي ترعى سير أعماله تلك التي نصت عليها غرفة التجارة الدولية في              

  .باريس

  .يلحظ قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني تنظيم التحكيم الداخلي والدولي -

  .الدولي المتعلقة بالتحكيم 1958أقر لبنان مؤخراً إتفاقية نيويورك لعام  -

  

  : الإقتصادي– الإطار السياسي 4-3

  :الإستقرار السياسي •

عاد لبنان يشهد درجة مقبولة من الإستقرار السياسي إنعكس خاصة بحل الميليـشيات وبـسط               

سلطة الدولة على معظم أراضيها وإستمرارية في الحكم منذ بداية التسعينات، مما ساعد الدولة              

اري الذي خطا خطوات متقدمة نحو إعادة بنـاء الأسـس           على إطلاق وتنفيذ برنامجها الإعم    

  . الإنسانية للدولة– المالية والإجتماعية –الإقتصادية 

  

  :الإستقرار والنمو الإقتصادي •

بعد تحقيق نسب مقبولة من النمو الإقتصادي تلا توقف الحرب وإطلاق البرنامج الإعماري، 

، وذلك تحت وطأة 1997 و1996 في العامين% 4عادت نسبة النمو للتراجع لتصل إلى 

الصعوبات المالية التي واجهها لبنان خاصة لجهة تراكم التوظيفات المالية وإجتذاب القطاع 

من القروض المتوفرة لدى المصارف مما قلص حجم القروض المتاحة % 45العام لحوالي 

للحكومة اللبنانية إلا أن الجهود الإقتصادية . للقطاع الخاص وساهم في تراجع النمو الإقتصادي
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بالفعل، فلقد صنف . أدت إلى عودة الإستقرار الإقتصادي وثقة المستثمرين المحليين والاجانب

، S&P ،NIPPONلبنان بمراتب جيدة جداً من قبل المراقبين الماليين الدوليين أمثال 

MOODY’S IBCA مما ساعده على إجراء إصدارات مالية عالمية تعتبر من الأضخم في ،

  . شرق الأوسط على الإطلاقال

  

من المتوقع أن يواصل لبنان تعافيه الإقتصادي الذي تمثل حتى الآن بإنتعاش القطاعات 

الإنتاجية المختلفة من سياحة وصناعة وزراعة وغيرها عبر تضافر جهود القطاعين العام 

ستجابة بالرغم من ذلك، لا تزال معظم القطاعات تحتاج للتطوير لتتمكن من الإ. والخاص

  .للحاجات المحلية المتزايدة من جهة ومواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين من جهة ثانية

  

  :البنى التحتية •

 إلى إستعادة لبنان للبنية التحتية التي دمرتها الحرب على 2000أدى التقدم في تنفيذ خطة العام 

لى صعيد الإتصالات أسس حديثة تتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال، خاصة ع

  .والكهرباء والمياه والطرق والمطارات والمرافئ، وغيرها

  

  :نسبة مشاركة قطاع الدولة في الإقتصاد الوطني •

لم تتوفر إحصاءات دقيقة عن حصة القطاع العام من مجمل الإقتصاد الوطني، وذلك لغياب 

 وللصعوبات التي 1972م الحسابات الإقتصادية التي تعدها إدارة الإحصاء المركزي منذ العا

، وضعت إدارة 1997في العام . تواجهها هذه الإدارة لإستعادة دورها الإحصائي الوطني

 لكن الإدارة نفسها أكدت 95-94الإحصاء المركزي تقريراً عن الحسابات الإقتصادية للعامين 

ى عدم تضمن أن التقرير غير نهائي وإن وضع تقرير نهائي لا يزال مبكراً، هذا بالإضافة إل

  .التقرير المذكور حصة قطاع الدولة من الناتج المحلي

  

إزاء هذا الوضع، قامت جهات خاصة عدة بإصدار تقديرات وإحصاءات حول نسبة القطـاع              

العام من مجمل الإقتصاد الوطني، أبرزها المركز اللبناني للدراسات الـذي تـضمنت أحـدى           

فـي العـام    % 40ن مجمل الناتج المحلي بلغت      دراساته مقارنة تفيد أن حصة قطاع الدولة م       

 بما في ذلك الإستثمارات الممولة عن طريق القروض الخارجية، مقارنـة مـع نـسبة                1997

أمـا هـذه    . في حال إحتساب ملكية الدولة ككل     % 50، وقد تبلغ النسبة     1974في العام   % 15

  :النسبة المرتفعة، فتتكون من
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هيل وبناء البنى التحتية، والتعويض عـن       الظروف التي فرضتها الحرب كإعادة تأ      -

خسائر الحرب، وتعويض المهجرين، ودعم المـواطنين فـي الجنـوب اللبنـاني             

  .المحتل، إضافة إلى ظروف أخرى تفرضها الاوضاع الأمنية

  .قيام الدولة بتمويل جزء لا يستهان به من الخدمات الإجتماعية -

ء والمواصلات والمرافئ والمطارات    ملكية الدولة للمرافق العامة كالمياه والكهربا      -

هذا بالإضافة إلى إتكال القطاع     . وسكك الحديد وشركة الخطوط الجوية، والعقارات     

  .المصرفي المتزايد على سندات الخزينة لتحقيق الأرباح

  

 DEVELOPMENT(كذلك، أفاد تقرير التعاون التقني الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي  

COOPERATION REPORT ( فـي العـام    % 12ان نسبة الإدارة العامة من الناتج المحلي كانت

  .1995، في ما توقفت الجهة ذاتها عن إصدار تقديرات في هذا المجال إبتداءاً من العام 1991

  

كان للخبراء رأيهم في ما يتعلق بنسبة قطاع الدولة من إجمالي الناتج القومي، فكتـب الخبيـر              

 على هامش الإجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فـي            الإقتصادي هاني حمود  

كذلك، إعتبر خبير في مؤسسة     . في لبنان حالياً  % 10أن هذه النسبة تبلغ     ) 1997(هونغ كونغ   

MERYL LYNCH 1998اثر زيارته للبنان صيف % 15 أن هذه النسبة لا تتعدى الـ.  

  

لمهندس نبيل الجسر أن نسبة القطاع العام من مؤخراً ذكر رئيس مجلس الإنماء والإعمار ا

في % 30في فترة ما قبل الحرب ليبلغ % 15إجمالي الناتج القومي قد كبر من حوالي الـ 

  .1998العام 

  

من مجمل النـاتج    % 25.8 أن قطاع الدولة يشكل      1997أخيراً أفاد تقرير البنك الدولي للعام       

 الإعتبار النفقات الإستثمارية، إلا انها تدل على أن         القومي المحلي، وهي نسبة قد لا تأخذ بعين       

  .حصة القطاع العام في لبنان تبقى أقل منها مقارنة مع الدول المتقدمة

  

  :وضع المالية العامة •

أدت ظروف الحرب إلى تدهور وضع المالية العامة، وزادت عمليـة           

يـة  إعادة الإعمار الأعباء على النفقات بشكل تزايد في الديون الداخل         

والخارجية، مما حدا الدولة اللبنانية إلى محاولة إرسـاء جـو مـن      

الإستقرار المالي يرافقه جهود لتقليص نسبة العجز في ظل ظـروف           
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صعبة، إذ أن هذه النسبة واصـلت إرتفاعهـا مقارنـة بالأهـداف             

، ثـم   1995في العام   % 57 و 1994في العام   % 47المحددة، فبلغت   

كما وأن معظم الإنفاق    . 1996ام  في الع % 47عادت لتنخفض حتى    

الذي تتضمنه الموازنة هو إنفاق جاري يغطي رواتب القطاع العـام           

وخدمة الدين والفوائد، فيما يقتصر الإنفاق الإسـتثماري للموازنـة          

، يغطي الباقي منه مجلس الإنماء والإعمار مـن خـلال           %9.5على  

  .ميزانية خاصة
  

دها لإستمرار إستقرار الوضع    إلى ذلك تواصل الحكومة اللبنانية جهو     

المالي وتقليص نسبة العجز في الموازنة، مع محاولة جادة لزيـادة           

وتفيد مصادر وزارة المالية أنها تمكنت من تحقيـق أول          . الواردات

 دون الفوائد، في العـام      –فائض في الموازنة يغطي النفقات الجارية       

1998.  
  

لنقد وخفـض نـسبة     بموازاة ما سبق، تمكنت الحكومة من تثبيت ا       

، بحسب مصادر   1998في نهاية العام    % 5التضخم التي لم تتعد الـ      

  .المصرف المركزي
  

  :دور الإعلام في السياسة الإقتصادية •

يتمتع لبنان بسلطة رابعة هي من الأقوى والأكثر تطوراً في المنطقة، وهي تلعب دوراً بارزاً 

 المواطنين وفي إيصال رد فعل هؤلاء في نقل صورة الأوضاع السياسية والإقتصادية إلى

  .حولها إلى المعنيين بإتخاذ القرار

  

  : الإطار التجاري4-4

وفقاً للإطار القانوني والإقتصادي المذكور سابقاً، يضطلع القطاع الخاص فـي لبنـان بـدور               

ة، ويعتبر الإطار التجاري الذي يوفره لبنان إطاراً جذاباً يتميز بموارد وإمكانيات مهم           . حيوي

خاصة على صعيد العنصر البشري المتعلم والمنفتح، والظروف الإستثمارية المؤاتية خاصـة            

وجني الأرباح والإعفاء مـن ضـريبة الـدخل ،          ) كحد أقصى % 10(على مستوى الضريبة    

والمناطق الحرة التي هي في طور التوسيع والتطوير، وخدمات قطاع مصرفي نشيط ومتنوع             

محلي والعالمي، والسرية المصرفية، وحرية تحويل العملات علـى         الاعمال على الصعيدين ال   
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أساس العرض والطلب، وحرية تحويل رؤوس الأموال والفوائد والأرباح داخلياً وخارجياً دون            

قيود او رقابات، إضافة إلى تشجيع الإستثمار بشكل عام عبر المؤسـسة الوطنيـة لتـشجيع                

لة، وضمان الإستثمار ضد الأخطار غير الإقتصادية       الإستثمارات وإجراءات مالية تتخذها الدو    

كالحروب والثورات والتأميم الذي تقوم به المؤسسة العامة لضمان الودائـع علـى المـستوى               

كذلك، فإن لبنـان    . الوادئع على مستوى المنطقة   /الوطني والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار    

وألمانيا والولايات المتحـدة وفـي      عضو في عدد من مؤسسات الضمان في فرنسا وبريطانيا          

 MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE(الوكالة العالمية لـضمان الودائـع   /المؤسسة

AGENCY – NIGA .(  هذا وقد برز مؤخراً إتجاه نحو إنشاء ما يسمى بالمصارف الإسـتثمارية

  . الإنتاجيةوالخدمات المصرفية الإلكترونية التي تساعد على تحويل الإدخار نحو القطاعات

  

  : السوق المالية4-5

 الذي صدر في 7667 وفقاً للمرسوم 1995لقد أعيد العمل بالسوق المالية في بيروت في العام 

. 1983العام ذاته والذي يعدل القانون الأساسي الذي يرعى عمل بورصة بيروت والعائد للعام 

والعملاء وطريقة الدفع يحدد المرسوم المذكور واجبات ومهام لجنة البورصة وأعضاءها 

وتضم اللجنة ممثلان عن . والعمولة، إضافة إلى مهام المجلس التأديبي وكيفية نشر المعلومات

  .وزارة المالية الذين يستطيعان نقض القرار الصادر عن اللجنة في حال كان مخالفاً للقانون

  

خزينة وسندات البلديات إضافة تقوم السوق المالية حالياً على التداول بالأسهم المالية وسندات ال

إلى سندات الإصدارات المالية وشركتي الترابة اللبنانية وترابة سبلين ومصرف الإعتماد 

اللبناني، وذلك بهدف تعزيز السيولة في السوق المحلية في مرحلة تسبق التداول بالأسهم 

 مليار دولار 3كورة   ولقد بلغت قيمة التحويلات التي شهدتها السوق المذ. العربية والعالمية

 مليار دولار في 7، وتتوقع الجهات المالية الدولية أن تبلغ قيمة التحويلات 1998في العام 

  .2000العام 

  

الذي يعنى ) MIDCLEAR( إحداث مركز للمقاصة مدكلير 1994إلى جانب ذلك، شهد العام 

ح مركزاً إقليمياً في هذا بإيداع الأسهم وتصفية جميع معاملات التبادل، والذي يطمح لأن يصب

  .المجال

  

أما اليوم، فيظهر جلياً الإتجاه العام نحو تطوير عمل السوق المالية لبيروت لتستوعب المزيد 

من المصارف والشركات اللبنانية، خاصة شركات التأمين والشركات الخاصة التي تملكها 
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رف لبنانية بإصدار سندات كذلك، فقد إقترح مشروع قانون سوف يسمح لمصا. عائلات لبنانية

من رأسمال المصرف دون إذن مسبق من المصرف المركزي، مما يتيح % 30توازي 

  .للمصارف طرح أسهمها في البورصة بهدف تنمية رأسمالها بحسب توجيهات مصرف لبنان

  

  : إطار التنمية الإجتماعية4-6

يل وبدء ورشـة الإعمـار،   بالرغم من تقدم الخطوات لتي خطاها لبنان على صعيد إعادة التأه      

وقد عكفت الحكومة اللبنانية،    .  الإنساني من بطئ في درجات التحسن      –شكا القطاع الإجتماعي    

 على تطوير البنى التحتية الإجتماعية من إسكان وصحة وتعليم وغيرها           1996منذ نهاية العام    

ي أعده برنامج الأمـم     بالفعل، فقد أورد تقرير التنمية البشرية الذ      . من أسس الأمن الإجتماعي   

 دولة، في ما كان     174 من أصل    66 أن لبنان يحتل المرتبة      1998المتحدة الإنمائي في العام     

بذلك، أصبح لبنان البلد الثاني من      . 1994في العام   )  دولة 173من أصل    (103يحتل المرتبة   

  ).medium human development category(بين الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة 

  

أخيراً، فإن هذا التحسن على مستوى التنمية البشرية الإجتماعية ليس فقط نتيجة لإهتمام الدولة              

المباشر، بل أيضاً لوجود قطاع أهلي محلي ودولي ناشط فـي مختلـف الميـادين الإنـسانية                 

  .والإجتماعية

  

  : إطار التنمية الإدارية4-7

نسبياً منذ إطلاق مشاريع التأهيل والتطوير الإداري لقد شهدت الإدارة العامة اللبنانية تحسناً 

، إذ بدأت عملية توريد التجهيزات والمعدات الحديثة اللازمة للعمل الإداري 1996منذ العام 

من حواسيب وشبكات وتطبيقات معلوماتية وغيرها، وتدريب الموظفين على إستعمال هذه 

 الشهرية وورش العمل، وإرساء أسس التجهيزات، وتوعية القطاع العام من خلال النشرات

تنظيمية وإدارية سليمة من خلال دراسات متخصصة تقرها السلطات المعنية ويبدأ تنفيذها 

هذا بموازاة عمليات تطوير الإدارة المالية الذي بدأ . تدريجياً في الإدارات العامة اللبنانية

نين المالية، خاصة قانون المحاسبة يتحقق من خلال مكننة الدوائر المالية وإعادة النظر بالقوا

العمومية، وتصنيف جديد للموازنة العامة وسياسات مالية تسعى إلى تقليص النفقات وزيادة 

  .الواردات

  

  :بالرغم من هذا التطور، لا تزال الإدارة العامة اللبنانية تشكو من نقاط ضعف أساسية أبرزها

  طنتعقيد المعاملات وبطئ تقديم الخدمة إلى الموا •
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  الرشوة والمحسوبيات وسوء الإدارة والفساد •

  نقص حاد في العنصر البشري الكفوء والمتخصص والمنتج •

نقص في الموارد بشكل عام، بما في ذلك الموارد الماليـة والماديـة والتجهيـز                •

  .الملائم

إعتماد مبادئ وممارسات إدارية بالية في معظمها، على مستوى الإدارة العامة في             •

  .زي والإقليمي وكذلك الإدارة القطاعيةشقيها المرك

تقادم القوانين والأنظمة التي ترعى العمل الإداري بمختلف نواحيه مع بطئ عملية             •

  .تطوير هذه القوانين والأنظمة

ضعف المعرفة والإمكانيات في الأساليب الإدارية المعاصرة من تحليل ووضـع            •

ييمـه، وإخـضاع الإدارات   السياسات والبـرامج والمـشاريع، ومتابعـة الأداء وتق       

والمؤسسات الحكومية للمساءلة الفعالة، إضافة إلى تعقيد وتداخل أنمـاط الإشـراف            

  .والتنظيم

  

  :خارجية) سياسية( عوامل -5

، شهد لبنان تنامياً متزايداً في المساعدات 1994منذ إطلاق عملية إعادة الإعمار، في العام 

لمانحة خاصة الأمم المتحدة وأجهزتها كبرنامج الأمم الخارجية وفي إهتمام الدول والمؤسسات ا

المتحدة الإنمائي والبنك الدولي إضافة إلى صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي والصناديق 

العربية المختلفة، ليس من الناحية التمويلية لعملية إعادة الإعمار والإنماء وحسب، بل أيضاً 

ومعروف عن هذه الجهات الخارجية دعمها القطاعين . ةمن الناحية السياسية لهذه العملي

من هنا، . الخاص والأهلي عن طريق برامج عدة، ورؤيتها لدور محدود وفعال لقطاع الدولة

فإن لبنان ليس بمنأى عن التأثيرات العالمية بالإتجاه نحو الخصخصة، خاصة وأن البيئة 

إلا أن الضعف البالغ للقطاع العام . تحةالإقتصادية والإجتماعية العامة هي أساساً بيئة منف

اللبناني والضعف النسبي البينة التحتية الإجتماعية والبشرية تحتمان تعاطياً حذراً مع 

  .الإتجاهات العالمية نحو الخصخصة

  

إضافة إلى الدور المباشر للجهات الدولية الداعمة، تبرز العولمة كأحد المصادر القوية لتفعيـل              

بحيـث  ) REGIONALIZATION(الحكومي، وهي تنعكس في نوع من الأقلمة        دور القطاع غير    

تشهد الدول المحيطة بلبنان إتجاهاً متنامياً نحو الخصخصة بعد سنين طويلة من إعتماد نظـام               

  .الإقتصاد الموجه
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  : الأحكام المسبقة حول الخصخصة في لبنان-6

ياسي اللبنـاني، لـم تغـب       بالرغم من غياب أي قرار واضح بالخصخصة على المستوى الس         

التصريحات التي ترفض الخصخصة في لبنان، وقد صدرت عن جهات مختلفة أراء بـرفض              

لكن الملاحظ أن المعارضة لا تستند إلى تجارب ووقائع محددة عـن           . الخصخصة بشكل قاطع  

حالات خصخصة جرت أو تجري في لبنان، بل ان التـصريحات المـذكورة تـصب، فـي                 

لأفكار المسبقة التي غالباً ما تستخدم لأهداف ومآرب سياسـية، لا لتقيـيم             معظمها، في خانة ا   

  .علمي أو متخصص لحالات خصخصة محددة

  

  : متطلبات نجاح الخصخصة في لبنان-7

تغيب شروط نجاح الخصخصة في لبنان مثلما تغيب السياسة الرسمية حولها والأهداف التـي              

اسة عن وجود ما يمكن إعتباره إطاراً عاماً متيناً         من المفروض أن تتأتى عنها، إذ لم تدل الدر        

  .للخصخصة، بل برزت سلسلة عناصر او مكونات بدائية لهذا الإطار

  

  : بيان سياسي شفاف7-1

في غياب سياسة عامة وأهداف محددة للخصخصة في لبنان، غاب أي بيان سياسـي              

كانـت  يعكس نظرة الحكومة حول الخصخصة بشكل مباشر، علماً أن الخصخـصة            

موضع مناقشة في عدد من المؤتمرات الوطنية التي شاركت فيها الحكومـة كـالخلوة              

وقد أتت بعض الوثـائق الـصادرة عـن         . الإقتصادية مثلاً ومناقشات مجلس الوزراء    

الحكومة على ذكر زيادة دور القطاع الخاص أو الخصخصة مثل بيان موازنة العـام              

 حول الخصخصة لأنها مرت على الموضـوع        ، لكن هذه لا تشكل بياناً سياسياً      1997

مروراً سريعاً دون الخوض العميق في أسباب الخصخصة والمؤسسات أو الخدمات أو            

القطاعات التي سوف تطالها والطرق والتقنييات التي سوف يتم إعتمادها وغيرها من            

  . المتعلقة بالخصخصة وتنفيذهاالتفاصيل

  

  : المرجعية الإستشارية7-2

تطوير الإداري، من خلال الدراسة الميدانية التي أجرتها حول موضوع سعت وحدة ال

الخصخصة، إلى تحديد ما إذا كان في الإدارة العامة اللبنانية جهة يمكن إعتبارها 

المرجعية المسؤولة عن الخصخصة في لبنان، علماً أنه في إطار غياب سياسة 

شاء جهاز متخصص يهتم بمسألة وأهداف وبيان الخصخصة، لم تقم الدولة اللبنانية بإن

  .الخصخصة
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دلّت الدراسة الميدانية عن وجود نواة لمثل هذه المرجعية من خلال المؤسسة الوطنية             

 لتـسهيل تنفيـذ المـشاريع       1994التي أنشأت في العام     ) IDAL(لتشجيع الإستثمارات   

عـن  ) PPRD(الإعمارية التي تدخل ضمن البرنامج الموازي لإعادة التأهيل والتنميـة           

 المقومات الإدارية والتقنيـة     IDALطريق جذب الإستثمارات وإبرام العقود، إذ تمتلك        

للمرجعية الإستشارية اللازمة للخصخصة من مرونة إدارية داخل الجهـاز التنفيـذي            

للدولة وموارد بشرية كفّية وإمكانية التعامل مع أبرز المكاتب المحاسـبية والقانونيـة             

لعالمية عن طريق تلزيم الدراسات؛ إضافة إلى متابعة أعمال تدخل          والمالية المحلية وا  

  .في إطار تمويل مشاريع الخصخصة

  

من جهة ثانية، تبين ان مجلس الإنماء والإعمار الواضـع لبـرامج إعـادة التأهيـل                

والإعمار، لا يملك لا الإمكانيات اللازمة لتشكيل مرجعية إستشارية في الخصخـصة            

حول إمكان إعتمادها في برامج التنميـة، إذ غالبـاً مـا تحـول              ولا حتى رؤيا بعيدة     

 عبر رئاسة مجلس الـوزراء لإجـراء        IDALالمشاريع الناجمة عن هذه البرامج إلى       

 ينحصر فـي غالبـه فـي        IDALيبقى أن إهتمام    . الدراسة اللازمة حول آليات التنفيذ    

خصخـصة كخيـار    الجانب التمويلي للمشاريع، أي في تأمين الموارد، وليس فـي ال          

  ).POLICY-MANAGEMENT OPTION( إداري –سياسي 

  

  : البرنامج7-3

في ظل غياب كل من السياسة العامة والأهداف الواضحة والبيان السياسي والمرجعية            

الإستشارية، غابت البرمجة عن محاولات الخصخصة في لبنان، فإتسمت هذه الأخيرة           

في أفـضل الأحـوال، مقاربـة مجتـزأة         بقدر من الفوضى التنظيمية يمكن إعتبارها       

)PARTIAL APPROACH (   سببتها ردات فعل لمشاكل وأزمات آنية، خاصة تلـك التـي

في ظل غياب المرجعية، غاب تقدير كلفة هـذه  . ظهرت خلال الحرب وبعدها مباشرة  

المقاربة التي، حتى لو لم تكن باهظة أو ملموسة، لا بد أنها تسببت بخسارة في فرص                

  .أو الإستفادة من إيجابيات الخصخصة في لبنان/النجاح و

  

  : الدراسة الوافية7-4

 بإعداد أو تلزيم بعض الدراسات المتعلقة بمشاريع إستثمارية تتضمن لجوءاً           IDALتقوم  

أمـا  . وذلك من النواحي الإقتصادية والمالية والقانونيـة ) BOT(مؤقتاً إلى الخصخصة    
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هنا، تجدر الملاحظة إلى أن     .  الإدارة المعنية مباشرة   الدراسة التقنية، فعادة ما تهتم بها     

لا معلومات كافية عن مدى شمولية هذه الدراسات لجهة الأخذ بعين الإعتبار العوامل             

كما لا مؤشرات واضحة حول مدى      . الإجتماعية والسياسية والإستراتيجية للخصخصة   

  .التنسيق بين الإدارات والجهات المعنية عند إجراء الدراسة
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  :الإعلام/ البرنامج الإعلامي7-5

لقد لعب الإعلام اللبناني دوراً مهماً في نقل الأخبار والمعلومات حول الخصخصة 

محلياً ودولياً إلى الجمهور، مما أرسى نوعاً من الشفافية في هذا المجال الذي لا يزال 

عرض يحاط بنوع من السرية والكتمان شبه التام من قبل الجهات الرسمية، مما ي

الخصخصة للإنتقاد والإعتقاد بأنها تخدم مصالح خاصة في ظل غياب الأهداف 

وقد بلغ الإنتقاد ذروته خلال بحث . الواضحة وإنتشار الأحكام المسبقة حول الموضوع

إمكانية تلزيم جباية فواتير الكهرباء إلى القطاع الخاص مما جعل التلزيم يتم فعلاً 

 خصخصة الخدمات البريدية التي جرت مؤخراً، فقد أما في حال. بطريقة غير معلنة

كان للإعلام المركز والشفاف دوراً بارزاً في إيصال الخبر إلى الناس، مما إنعكس 

  .إيجابية ملحوظة في التعاطي مع الموضوع بشكل عام

  

  : المتابعة7-6

لقد دلت الدراسة الميدانية عن غياب أية جهة مسؤولة عـن متابعـة تنفيـذ مـشاريع              

  بمتابعة تنفيذ العقود والمشاريع الإستثمارية الملحوظة في         IDALلخصخصة، إذ تقوم    ا

، في ما هو غيـر واضـح مـدى          )PPRD(البرنامج الموازي لإعادة التأهيل والإنماء      

إضطلاع الإدارة المعنية بمتابعة مشاريع الخصخصة من الناحية التقنية في ظل غياب            

هذا بالإضافة إلى غياب جهة تتـابع الإنعكاسـات         . المعايير والإمكانات اللازمة لذلك   

  .الإجتماعية والسياسية والإستراتيجية العامة للخصخصة

  

  : شمولية المقاربة الإصلاحية7-7

قد تكون المقاربة المجتزأة نحو الخصخصة إنعكاساً لمقاربة مماثلة على المستوى 

 إصلاحية شاملة بمعنى أخر، ليست الخصخصة في لبنان جزءاً من سياسة. الكلي

واضحة، بل هي جزء من محاولات إصلاحية أدت، حتى اليوم، إلى تشجيع الإستثمار 

وضمان الودائع، وتحديث بعض القوانين وتثبيت الأسعار وغيرها من الخطوات التي 

  .تنفذ بطرق متفاوتة وعلى مراحل متفاوتة

  

  : خيارات الخصخصة في لبنان-8

ف وبرنامج للخصخصة في لبنان، إضافة إلى عدم توافر على الرغم من غياب سياسة وأهدا

عناصر عديدة تعتبر من شروط نجاح الخصخصة، فقد بينت الدراسة الميدانية التي أجرتها 

وحدة التطوير الإداري أن لبنان قد خطى خطوات واضحة بإتجاه الخيارين التشغيلي 
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صخصة المباشرة وبداية والتنظيمي للخصخصة، مع حالة بيع واحدة وحالة واحدة من الخ

  .تعاون مع المنظمات الأهلية الإجتماعية والبيئية وغيرها

  

هذا ومن الملاحظ أن لا ترابط منطقي بين حالات الخصخصة التي تمت حتى اليوم، بل يبدو 

أن تصميم كل حالة تم على حدة لأسباب مختلفة أو بالأحرى، إستجابة إلى ضغوطات وعوامل 

، فإن المعلومات التي توفرت شملت قطاعات ومؤسسات ووظائف من جهة ثانية. مختلفة

  :متعددة في المجالات التالية

  وزارة السياحة/السياحة -

 –المؤسسة العامة للنقل المشترك وسـكك الحديـد         /النقل البري والبحري والجوي    -

  .وزارة النقل

  وزارة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية/الإتصالات والبريد -

  بلدية بيروت/النظافة -

  وزارة الموارد المائية والكهربائية/الكهرباء والمياه -

  مجلس الإنماء والإعمار/البنى التحتية ومشاريع إعادة الإعمار -

  المؤسسة الوطنية لتشجيع الإستثمار/المشاريع الإستثمارية الكبرى -

  وزارة الصحة العامة/الصحة العامة -

  وزارة الشؤون الإجتماعية/الشؤون الإجتماعية -

  وزارة الأشغال العامة/الطرق والمباني الحكومية -

  

  : إختيار طرق وتقنيات الخصخصة في لبنان8-1

على الرغم من ضرورة أن يلي تحديد الأهداف عملية إختيار طرق وتقنيات 

الخصخصة، فلم يكن هذا هو الحال بالنسبة إلى تجربة لبنان الذي خاض في 

  .يات التي ستبينها الدراسة لاحقاًالخصخصة، معتمداً عدداً من الطرق والتقن

  

كذلك، فلا مؤشرات واضحة عن مدى دراسة الظروف المحيطة بالخصخصة قبل 

إعتماد أي من الطرق والتقنيات، خاصة في غياب المرجعية الصالحة كما ذكرنا 

التي تتم " الوحيدة" ان مسألة توافر الموارد هي IDALوتفيد مصادر  الـ . سابقاً

أما الدراسة الأكثر . م المؤسسة مباشرة بتأمينها بالمعنى الإستثماريدراساتها وتهت

شمولية والتي تتعلق بأوضاع الإدارات والمؤسسات، وبظروف البلد من سياسية 
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وإقتصادية وإجتماعية، فلا معلومات أكيدة حول دراساتها والتي من الممكن أن تكون 

  .ردقد تمت بصورة جزئية عند دراسة مسألة توافر الموا

  

  : حالات الخصخصة ذات الطابع التشغيلي في لبنان8-2

بينت الدراسة الميدانية أن الطريقة الأبرز التي تم إعتمادها في لبنان من بين طرق 

، وذلك في قطاعات ووظائف متعددة، التلزيموتقنيات الخيار التشغيلي هي طريقة 

ليس لجوء .  تحتيةأبرزها الأشغال العامة من طرق ومبان حكومية ومشاريع بنى

الدولة إلى التلزيم بجديد، بل أنه سبق فترة الحرب وقامت به المجالس المختلفة المعنية 

كمجلس الإنماء والإعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ومجلس تنفيذ 

أما منذ نهاية الحرب، فقد إزداد . المشاريع الكبرى ووزارة الأشغال العامة وغيرها

وء إلى التلزيم وذلك لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار التي يلحظها برنامج اللج

) NATIONAL EMERGENCY REHABILITATION PROGRAM/NERP(الـ

  . 2000والتي تدخل في إطار خطة العام 

  

إضافة إلى تنفيذ الأشغال، هناك حالات تقوم فيها الإدارات بتلزيم الصيانة إلى شركات 

دارات والمؤسسات التي تقدم خدمات ذات صلة بالبنى التحتية خاصة كما الحال في الإ

  .كالكهرباء والمياه والهاتف وغيرها

  

برز مؤخراً تطور هام على صعيد تلزيم بعض نواحي العمل الإداري، إذ تدارست 

الجهات الحكومية المعنية إمكانية اللجوء إلى مكاتب تدقيق من القطاع الخاص لتقوم 

اسبة العمومية في عمله، على أن يتخصص أحد هذه المكاتب بمؤازرة ديوان المح

  .بتدقيق حسابات المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري

  

في كل الحالات التي سبق وذكرناها، بقيت علاقة الخصخصة محصورة بين الإدارة 

  .والجهة المعنية في القطاع الخاص

  

ر التعاطي مع الجهة حالة تلزيم واحدة خرجت عن الصيغة المألوفة التي تحص

الخاصة بالإدارة المعنية تمثلت بتلزيم جباية رسوم الكهرباء في عدد من المناطق 

بلغ عدد حالات التلزيم هذه . اللبنانية إلى القطاع الخاص عن طريق إستدراج العروض

والقطاع ) المواطن( حالة، وقد أوجد هذا التدبير علاقة مباشرة بين طالب الخدمة 21
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حسب مصادر وزارة الموارد المائية والكهربائية، إنعكست الخصخصة ب. الخاص

  %.80تحسناً في نسبة الجباية التي إرتفعت في بعض الأحيان إلى 

  

 في عدد من القطاعات كالمواصلات والبريد لإعادة الهيكلةبرزت أيضاً محاولات 

صلات السلكية ، قامت وزارة الموا1994ففي العام . والكهرباء والنقل الجوي والمياه

واللاسلكية بتلزيم دراسة إعادة هيكلة قطاع المواصلات إلى الإستشاري 

DELOITTE&TOUCHE . وقد كلفت الشركة نفسها بدراسة حول الوضع المالي

أدت الدراسة . للقطاع والمهام المالية والإدارية لوزارة الإتصالات السلكية واللاسلكية

 LIBANة لإدارة الإتصالات تعرف  بـ الأولى إلى إقتراح إنشاء مؤسسة عام

TELECOMأما على صعيد البريد، فقد .  تعمل وفقاً للقانون التجاري ومعايير السوق

 بدراسة حول إعادة هيكلة القطاع DEUTSCHE POSTCONSULTكلفت شركة 

البريدي أدت إلى إقتراح التشغيل الخاص للخدمات البريدية عن طريق المناقصة 

  .الدولية

  

تشكل إعادة الهيكلة إحدى إحتمالات الخصخصة المنوي تطبيقها على قطاع هذا و

الطاقة في لبنان، وذلك بموجب القرض المبرم ما بين الحكومة اللبنانية /الكهرباء

بالفعل، فقد ألحق بهذا القرض إتفاقاً يتعلق بمشروع . والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

يتضمن هذا الإتفاق . 1996 كانون الأول 16إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بتاريخ 

 مليون دولار بتصرف الدولة اللبنانية، شرط 65موافقة البنك على وضع مبلغ يعادل 

أن توافق مؤسسة كهرباء لبنان على تحمل الإلتزامات الواردة في الإتفاق بما في ذلك 

  .إعداد خطة جديدة لتشغيل المؤسسة

  

ط التي تملك الدولة جزءاً من أسهمها خطة كذلك، وضعت شركة طيران الشرق الاوس

تقوم الخطة . لإعادة الهيكلة على مختلف الصعد المالية والتجارية والتقنية وغيرها

على تقسيم الشركة الواحدة إلى شركات عدة، مما يعيد لها فعاليتها وربحيتها ويجعلها 

من التسليفات قادرة على إستجلاب رساميل جديدة من القطاع الخاص، فتحرر الدولة 

  .والخسائر المتراكمة

  

 وصرف -مياه ري-مياه شرب(أخيراً، يجري حالياً إعادة نظر في هيكلية قطاع المياه 

  .قد تمهد الطريق أمام البيع الجزئي أو الكلي إلى القطاع الخاص) صحي
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  : حالات الخصخصة ذات الطابع التنظيمي في لبنان8-3

حتمالات اللجوء إلى طرق الخصخصة التي يوفرها منذ فترة ما بعد الحرب، إزدادت إ

الخيار التنظيمي، لأسباب تتعلق بتخلف الإدارة العامة وضعف قدرتها على تقديم 

الخدمات للمواطنين من جهة، وقلة الموارد البشرية والمالية المتاحة لإعادة تأهيل 

ية اللازمة، من الإدارة العامة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بالسرعة والنوع

لذلك، كان لا بد من اللجوء إلى تأمين الموارد من خارج الإدارة العامة، . جهة ثانية

أي من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف إعادة بناء القدرات الإدارية الخدماتية 

  :أو تطويرها وفي بعض الأحيان تشغيلها خاصة في الحالات التالية/و

  النظافة -

  )ليويةالخ(الإتصالات  -

  الخدمات البريدية -

  

وتفيد مصادر . BOTأما آلية تأمين الموارد التي تم إعتمادها فهي تلك المعروفة بالـ 

بناء، تشغيل، ) 1( أنها أبرمت حوالي الـ عشرة عقود من أنواع IDALالـ 

تشغيل وإسترداد، ما بين ) 3(تصميم، بناء، تشغيل وإسترداد و) 2(وإسترداد، و

  :أما هذه العقود، فتشمل.  سنة45 و15ولفترات تتراوح بين ، 98-95الأعوام 

  

  موقف السيارات في مطار بيروت الدولي -

  مبنى التموين والمطاعم في مطار بيروت الدولي -

  مناطق المبيع بالمفرق في مطار بيروت الدولي -

   حقل خزانات الوقود في مطار بيروت الدولي -

  المركز التجاري لمدينة بيروت الرياضية -

  مات البريديةالخد -

  الإتصالات الخليوية -

  …إلخ -
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  :وهناك عدد أخر من المشاريع الحكومية المعروضة للإستثمار من القطاع الخاص

  

  فندق أربع نجوم في مطار بيروت الدولي -

  مباني الشحن في مطار بيروت الدولي -

  المنطقة الحرة في مطار بيروت الدولي -

  تمطار رينيه معوض والمنطقة الحرة في القليعا -

  )الشمالي والدائري(شبكة الأوتوسترادات اللبنانية  -

  "الروابي"المنطقة الصناعية النموذجية  -

  تطوير مرفأ صيدا الجديد -

  مرآب السيارات في منتزه السراي الكبير -

  مرآب للسيارات تحت ساحة الشهداء في وسط بيروت التجاري -

  مجمع ثقافي ومرآب للسيارات في ساحة التل في طرابلس -

   بيروت التجاريمركز رأس -

  

هذا بالإضافة إلى مشاريع اخرى قيد التحضير منها قصر المؤتمرات، جر مياه الاولي 

  …إلى بيروت، الكهرباء، محطات النفط، إعادة تشغيل السكك الحديد، وغيرها

  

تجهيز، تشغيل "أو " بناء، تشغيل وإمتلاك"وقد تلجأ الدولة إلى إبرام عقود من نوع 

حالات التي تتطلب إستثمارات ضخمة كتشغيل باحات في بعض ال" وإمتلاك

المستوعبات في مرفأ بيروت، والتي تتضمن أعمال تفريغ وشحن وتستيف وتسليم 

أو من المرفأ، إضافة إلى العمليات /وإستلام المستوعبات الواردة والمشحونة إلى

لبرية الإدارية الملحقة بهذه الأشغال من خلال تقديم كافة الرافعات والمعدات ا

  .والتجهيزات الضرورية لإتمام المهام المذكورة

  

بتلزيم الإدارة عادة ما تمهد آليات التمويل المختلفة إلى حالات الخصخصة المعروفة 

لكننا في لبنان، لا .  والتي تندرج تحت الخيار التنظيمي للخصخصةوالإيجار التمويلي

مي الدقيق، إذ أن آليات الـ نزال في مرحلة تسبق الخصخصة التنظيمية بالمعنى العل

BOT إستثمارية" وما يشبهها، كما ذكرنا في الفصل الأول، هي آليات تمويلية أو "

تضع المشاريع الحكومية في تصرف القطاع الخاص في خطوة تسبق الخصخصة 

لأسباب مختلفة ليست ) TRANSFER(الفعلية التي عادة ما يتسبب بها تعذر الإسترداد 
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 سلبية، فتسعى الجهات الحكومية إلى تجديد العقود عن طريق تلزيم بالضرورة أسباباً

وقد ورد في أحد . الإدارة أو إلى تأجير المنشآت مع تلزيم إدارتها إلى القطاع الخاص

الصحف خبر مفاده ان الحكومة قد تلجأ إلى تأجير الهاتف الخليوي لمدة خمسين سنة 

هذا مع العلم بأن العديد . مليون دولار 350حيث تصل المداخيل السنوية للدولة إلى 

 تتضمن، في صيغتها الحالية، نواح تأجيرية تدفع بموجبها BOTمن مشاريع عقود الـ 

الشركات الملتزمة نسباً معينة من الأرباح التي تجنيها كعقود الهاتف الخليوي، 

  …الخدمات البريدية، غيرها

  

ارد، تنظر بعض الجهات بغض النظر عن آليات التمويل وضرورة تأمين المو

هذا وقد قام وزير الأشغال العامة . الحكومية في إمكانية تلزيم إدارة بعض الخدمات

  .بزيارة كندا للإطلاع على تجربتها في مجال تلزيم إدارة المباني الحكومية

  

 المنافسةإضافة إلى طريقتي تلزيم الإدارة والإيجار التمويلي، قد يعتمد لبنان تقنية 

 خلال القرض الذي أبرمه مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث إلتزم وذلك من

، بمشروع قانون ينص 1998 كانون الثاني 1بالتقدم إلى البرلمان في موعد أقصاه 

على إدخال المنافسة إلى سوق الكهرباء من خلال الفصل ما بين أنشطة توليد الكهرباء 

للقطاع الخاص، وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة ونقلها وتوزيعها، والمشاركة النشطة فيه 

  .للقطاع

  

كذلك، رأى وزير الموارد المائية والكهربائية أنه من الضروري إشراك القطاع 

  .الخاص في مؤسسة كهرباء لبنان وإدارتها على أن تهتم الدولة بالمراقبة والتنظيم

  

 المختلفة عند الإنتهاء هذا وقد تزداد إحتملات اللجوء إلى الطرق والتقنيات التنظيمية

من إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية للمرافق المختلفة والتي يتم إنجازها عن طريق 

  . بشكل عامBOTعقود الـ 
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  : الخصخصة بمعنى البيع في لبنان8-4

  : حالات البيع8-4-1

 لم تدل الدراسة الميدانية عن أية خطوات جدية تم إتخاذها بإتجاه بيع المؤسسات او

الأصول، إذ تحتفظ معظم الإدارات والمؤسسات العامة ببنيتها التقليدية المعروفة     

 ولم يسجل أي تحول إلى نمط الشركة DEPARTEMENTAL STRUCTUREبـ 

)CORPROTIZATION (الملاحظة ذاتها تنطبق على . الذي يمهد الطريق أمام البيع

ت العامة بإعداد جردة للمواد الأصول؛ فبالرغم من قيام معظم الإدارات والمؤسسا

تدخل في موازنتها السنوية، إلا أن هذه الجردة تخدم اهداف محاسبية عامة وليس 

في أحسن الاحوال، قد تشكل . أهدافاً تتعلق بالخصخصة أو البيع إلى القطاع الخاص

من جهة ثانية، تجدر . هذه الجردات مدخلاً للتخمين في حال إتخاذ قرار بالبيع

 إلى أن المؤسسة الوطنية لتشجيع الإستثمار تقوم بتقييم الأصول العائدة الملاحظة

لمشاريع القطاع العام التي تحتاج إلى تمويل وإستثمار القطاع الخاص، وهذا دليل أخر 

على أن هذه المؤسسة تحوي عناصر تجعل منها نواة للمرجعية الإستشارية المنشودة 

  .في مجال الخصخصة في لبنان

  

سجل في لبنان حالة واحدة من حالات البيع بالكامل إلى القطاع الخاص وذلك مؤخراً، 

عند قيام المصرف المركزي ببيع  مصرف الإعتماد اللبناني إلى رجل الأعمال 

 بعد فترة التحضير التي دامت حوالي 1997السعودي خالد بن محفوظ في نهاية العام 

اءاً لكون المصرف يخضع لقوانين  سنوات، علماً أن هذه الحالة تشكل إستثن8الـ 

خاصة مختلفة تماماً عن قوانين وأنظمة عمل القطاع العام، إضافة إلى إضطرار 

، 1983الدولة لإستلامه من الجهات الخاصة التي كانت تملكه عند إفلاسها في العام 

  .للمصرف إلى القطاع الخاص" إعادة"مما يجعل حالة البيع هذه، في الحقيقة، 

  

 آخر، برز مؤخراً إتجاه خجول نحو خيار البيع، دون تحديد الطرق على صعيد

. والتقنيات التي قد يتم اللجوء إليها، خاصة بالنسبة إلى النقل الجوي والمياه والكهرباء

بالنسبة إلى النقل الجوي، قد تشكل خطة إعادة هيكلة شركة طيران الشرق الأوسط 

لشركة إلى القطاع الخاص، علماً أن المصرف مدخلاً لبيع ا) الخطوط الجوية اللبنانية(

المركزي اللبناني أصبح المالك الأساسي لأسهم الشركة بعد إفلاس شركة إنترا في 

، وهي بذلك، تكون قد إنتقلت إلى القطاع العام بسبب ظروف طارئة كما 1983العام 

لشركة ويوضح رئيس مجلس إدارة ا. هو الحال بالنسبة إلى مصرف الإعتماد اللبناني
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 سنوات، وهي الفترة ذاتها التي إستغرقها تحضير مصرف 8أن البيع قد لا يتم قبل 

  .الإعتماد اللبناني للبيع

  

بالنسبة إلى المياه، قد تمهد إعادة هيكلة القطاع إلى البيع الكلي أو الجزئي أو بيع 

  .الأصول إلى القطاع الخاص

  

أن مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع أما بالنسبة إلى الكهرباء، فتجدر الإشارة إلى 

قانون يسمح بفتح حساب خاص في الخزينة تنقل إليه قيمة سندات الخزينة العائدة 

لمؤسسة كهرباء لبنان وكذلك قيمة سندات الدين الناتجة عن إستيراد مادة الفيول 

 مليار 667 والبالغة قيمتها 1993 ولغاية 1975والمستحقة على المؤسسة منذ العام 

قد يشكل هذا مؤشراً إلى إحتمال بيع أصول المؤسسة أو جزء منها او إنشاء . يرةل

  .مشروع مشترك تكون الإدارة فيه للقطاع الخاص

  

هنا، تتوجب الإشارة إلى أن للبنان سابق تجربة في مجال المشاريع المشتركة 

تلفزيون المعروفة بالشركات المختلطة، وهي موجودة منذ فترة ما قبل الحرب، أمثال 

خلال الحرب، إضطرت الحكومة . لبنان، كازينو لبنان، وإدارة حصر التبغ والتنباك

إلى مشاركة القطاع الخاص الذي واجه بعض الصعوبات، بإمتلاك أسهم في شركة 

أما في الفترة التي تلت الحرب، . طيران الشرق الأوسط ومصرف الإعتماد اللبناني

ة بين القطاعين العام والخاص للخوض في فقد برز اللجوء إلى مشاريع مشترك

" سوديتيل"و" سوليدير"مشاريع لا يمكن لأي من القطاعين ولوجها منفرداً، فكان إنشاء 

  .وغيرها

  

 الذي LIBAN POSTEأما آخر مشروع مشترك حتى إعداد هذه الدراسة فهو مشروع 

ريدية في لبنان، يتشارك فيه لبنان وكندا لإعادة بناء وإستثمار وإدارة الخدمات الب

منه، فيما % 66.7 مليون دولار أميركي يملك كنسورتيوم كندي 20برأس مال قدره 

إضافة إلى ما سبق، يتضمن عقد إعادة . من الأسهم لمستثمرين لبنانيين% 33.3يعود 

تأهيل الخدمات البريدية بنوداً تشبه إلى حد بعيد البنود التي تلحظها عقود الإيجار 

قيام المشروع المشترك بإستعمال وإستثمار موارد وممتلكات المديرية التمويلي لجهة 

  .العامة للبريد في مقابل أجر معين تدفعه الشركة كنسبة من الأرباح التي تحققها
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  : مفاعيل البيع8-4-2

في ظل الغياب شبه التام للخصخصة بمعنى البيع، ما خلال بعض حالات المشاريع 

ولكن لا بد من . عيل لهذه الطريقة من طرق الخصخصةالمشتركة، لم تسجل أية مفا

تحديد الوضع الحالي للأطر الرقابية والقانونية والقضائية، والتنظيمية والإشرافية، 

والمحاسبية، والمالية، والبشرية، والقطاعية المتعلقة بإمكانية تطبيق طرق وتقنيات 

  .البيع

  

  :الاوضاع الرقابية •

تعلقة بمكافحة الفساد والهدر والإثراء غير تشكو القوانين والانظمة الم

كذلك، فإن وظيفة التدقيق المؤخر . المشروع من ضعفها وعدم تطبيقها

)POST AUDIT (أما الرقابة . لا تزال غائبة في الإدارة العامة اللبنانية

المسبقة، فهي قليلة الفعالية وهي تشمل المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات 

لدولة أو للبلديات أو للمؤسسات العامة علاقة مالية بها عن والشركات التي ل

من هنا، كان سعي جهات في . طريق المساهمة أو المساعدة أو التسليف

الدولة إلى وضع قانون شامل لمكافحة الفساد وتفعيل الرقابة المؤخرة لديوان 

لبنك المحاسبة بمساعدة جهات دولية أبرزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وا

الدولي؛ مما قد يوجد بيئة قانونية وإدارية مساعدة في حال إعتماد سياسة 

  .الخصخصة في لبنان

  

  : القضائية–الأوضاع القانونية  •

 – من الدستور، يمكن القول بأن الإطار الدستوري 89إنطلاقاً من المادة 

 قد. القانوني اللبناني لا يسمح ببيع المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص

يختلف الأمر بالنسبة لأصول المؤسسات، لكن لا مؤشرات واضحة على 

كذلك، ليس ما يدل على عدم السماح بتحويل . إمكانية أو إستحالة بيعها

، مما يخضعها )COMPANY FORM(المؤسسات العامة إلى نمط الشركة 

. اًلقانون الشركات اللبناني، ويجعل إنتقالها إلى القطاع الخاص تدريجياً ومنطقي

إذن . من جهة ثانية، ليس هناك ما يشرع أو ما يسمح بمثل هذا الإجراء

فالمسألة تتوقف على سياسة الحكومة التي قد تحبذ الخصخصة عن طريق 

وضع قانون خاص، أو ترتأي ولوج البيع من خلال تحويل مؤسساتها إلى 

لح نمط الشركات؛ مما قد يوجب إعادة النظر بقانون الشركات تأميناً لمصا
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بالفعل، فقد بدأت المشاريع المشتركة بطرح هذه الإشكالية القانونية إذ . الدولة

أن القانون اللبناني، على عكس قوانين بعض البلدان المتطورة، يفتقر إلى 

الإطار المناسب لهذا النوع من المشاريع، مما يجعلها تزدهر بمنأى عن أية 

أحكام قانونية من شانها تنظيم مراقبة من السلطات المحلية، وبمنأى عن أية 

آليات عملها؛ مما أدى إلى تكاثر المشاكل في الآونة الأخيرة بحيث عجزت 

المحاكم عن إعطاء العقد المبرم بين الشركاء الوصف القانوني الصحيح، 

من نوع شركات المحاصة " المشروع المشترك"فإعتبر البعض أن 

)SOCIETE EN PARTICIPATION (بعض الآخر على في حين شدد ال

 من 166الحرية التعاقدية التي ترعى مثل هذه العقود والتي كرستها المادة 

واكثر من ذلك، أثارت هذه المشاريع مشكلات عدة . قانون الموجبات والعقود

حدا هذا الواقع بلجنة تحديث القوانين إلى وضع أسس . تجاه السلطات المالية

اني وإستحداث باب جديد فيه يرعى تعديل بعض احكام قانون التجارة اللبن

  .ويضع عدداً من القواعد والشروط لتنظيمها" المشاريع المشتركة"

  

إضافة إلى ما سبق، تشكو الأطر القانونية الأخرى المساعدة للخصخصة من 

الثغر ونقاط الضعف التي تعقد عملية الخصخصة بشكل عام والبيع بشكل 

لتام للأسس القانونية للإيجار التمويلي من أبرز هذه الثغر الغياب شبه ا. خاص

)LEASING( علماً أن آليات الـ ،BOTويذهب .  تؤدي غالباً إلى هذه التقنية

البعض إلى أن لا أسس قانونية ترعى حتى آليات التمويل نفسها، إضافة إلى 

الثغر الموجودة في النظام المعتمد لإستدراج العروض الذي تسعى الإدارة 

ويره بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري المعنية إلى تط

  .وبمساعدة البنك الدولي

  

أخيراً، فإن ضعف أو غياب الأطر القانونية الملائمة للخصخصة في لبنان من 

شأنه أن يؤثر سلباً على إمكانيات القضاء اللبناني في ما يعود إلى التحكيم 

تقنيات الخصخصة المختلفة، وفض النزاعات الناجمة عن إعتماد طرق و

أو بالمعاهدات /فيضطر إلى الإستئناس بقوانين وأنظمة الدول الأخرى و

  .الدولية في هذا المجال
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  :الاوضاع التنظيمية •

إن حالة البيع الوحيدة التي تمت في لبنان لم تستدع إتخاذ إجراءات تتعلق 

طاع  أي الق–لأن القطاع الذي تمت فيه ) REGULATION(بالتنظيم 

  . يمتلك بنية وقدرة تنظيمية يمارسها المصرف المركزي–المصرفي 

  

في ما عدا ذلك، لا سابق تجربة للبنان بالبيع إلى القطاع الخاص، إن كان بيع 

هنا، تجدر . إحتكارات خدماتية أو غير ذلك من انواع المؤسسات والخدمات

، )REGULATORY BODIES(الإشارة إلى أن ليس في لبنان أجهزة تنظيمية 

والتي تختلف تماماً عن الإجهزة الرقابية الموجودة حالياً لناحية طبيعة المهام 

  . والبنية الإدارية وطريقة العمل والشفافية والمرونة

  

من جهة ثانية، لا مؤشرات واضحة حول مدى شمولية وفعالية القوانين 

 والأنظمة العامة التي ترعى عمل القطاع الخاص والتي تنطبق على

كذلك، لا دليل واضح . المؤسسات والخدمات غير الإحتكارية في حال بيعها

 RESTRICTIVE BUSINESSعلى وجود ما هو معروف بالـ 

PRACTICESعلى العكس، يشكو القطاع الخاص اللبناني من عدد .  في لبنان

من المشاكل الهيكلية والبنيوية من إحتكارات وممارسات شاذة تستدعي حذر 

ومة قبل إعتماد خيار البيع، علماً أن غياب الإحصاءات والمعلومات وتنبه الحك

القطاعية يحول دون وضع الأطر التنظيمية والإشرافية الملائمة التي تسبق أو 

  . تواكب عمليات البيع

  

 بمعالجة الجانب التنظيمي IDALأما في الإطار الحالي للخصخصة، فتقوم 

ض القوانين بهدف إدخال او زيادة ، فتعيد النظر ببعBOTلبعض مشاريع الـ 

المنافسة إلى القطاعات المعنية، خاصة المناطق الحرة التي تشرف على 

  .إنشاءها وتشغيلها
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  :أوضاع السوق المالية •

بالرغم من إعادة العمل بالسوق المالية ومحاولات تطويرها، فلا تزال هذه 

ا بالمقارنة مع السوق تشكو من تقادم القوانين والأنظمة التي ترعى عمله

المقاييس العالمية، ومن ترهل طرق العمل والإتصال التي تعرقل التداول 

بالأسهم مع الدول الأجنبية، إضافة إلى غياب الرقابة على عملاء البورصة 

وعلى أعمال التبادل التي تتم خارج إطارها، مما يضعف إحتمالات تحقيق 

  . الماليةالسيولة اللازمة لطرح الأسهم للبيع في السوق

  

أو بالسوق المالية، على /في حال وضع قوانين جديدة تتعلق بالخصخصة و

هذه الأخيرة السماح بتبادل الأسهم الصادرة عن عمليات البيع في السوق 

المالية وتحديد شروط تعاطي مستخدمي المؤسسات المباعة هذا التبادل نظراً 

إستغلالهم هذه المعرفة إلى إطلاعهم على تفاصيل عملية الخصخصة وإمكانية 

  .لتحقيق الأرباح

  

  :الاوضاع المحاسبية •

. بذل لبنان جهوداً ملحوظة بإتجاه تحسين الطرق والأساليب المحاسبية العامة

وقد أدت هذه الجهود إلى وضع نظام محاسبي جديد يساعد على ضبط المال 

العامة  على الإدارات والمؤسسات 1997العام ويطبق إعتباراً من مطلع العام 

بالرغم من ذلك، فلا مؤشرات واضحة عن مدى التطور الذي بلغته . والبلديات

الأنظمة المحاسبية المعتمدة مقارنة مع ما هو مطلوب من مثل هذه الانظمة 

في حال إتخذت الحكومة قراراً بإعتماد طرق وتقنيات البيع إلى القطاع 

دى ملائمة وقد أبدى بعض المسؤولون تحفظات واضحة حول م. الخاص

الأنظمة المحاسبية اللبنانية للخصخصة بمختلف خياراتها وطرقها وتقنياتها، 

  . وغيرهاBOT & DBOTوحتى ملائمتها للآليات التمويلية المعتمدة كالـ 

  

  :أوضاع الإدارة •

 مليون دولار اميركي من جراء بيع 163حصلت الخزينة مبلغاً مقداره 

 الخاص العربي، لكن لم تتوفر معلومات مصرف الإعتماد اللبناني إلى القطاع

كافية عما إذا قامت الجهات الحكومية المعنية بتقييم النتائج المالية لعملية البيع 

كذلك، لم تتوفر مؤشرات . على المديين القصير والطويل، وكيفية قيامها بذلك
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أكيدة حول وجهة إستعمال الاموال المحصلة من عملية البيع، مما يعكس  

في الإمكانيات الإدارية العامة، خاصة الإدارة المالية، في التعاطي ضعفاً 

الفعال مع عمليات البيع وضرورة التنبه إلى تطوير هذه الإمكانيات في حال 

  .إتخاذ قرار بإعتماد طرق البيع

  

  : الإجتماعية–الاوضاع البشرية  •

 للبيع تشكو معظم الإدارات والمؤسسات العامة والمشاريع المشتركة المرشحة

من تخمة في جهازها البشري، أو على الأقل، من خوف أن يؤدي البيع إلى 

في أحيان كثيرة، توجد المشكلتان معاً، كما هو الحال . تسريح المستخدمين

فمعروف ان . بالنسبة إلى شركة طيران الشرق الأوسط ومؤسسة كهرباء لبنان

كذلك، أدى . تخدمينشركة الخطوط الجوية اللبنانية تشكو من فائض في المس

إحتمال بيع أجزاء من مؤسسة كهرباء لبنان إلى إضرابات متكررة 

  .للمستخدمين الذين رفضوا تسريحهم رفضاً قاطعاً

  

في هذا المجال، يوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط أن 

احد أهداف خطة إعادة الهيكلة هو تمكين المستخدمين من كسب مهارات 

أما بالنسبة إلى مؤسسة . عد الشركة على الإستمرار في إستخدامهمجديدة تسا

كهرباء لبنان، فلا معلومات كافية عما إذا كانت خطة إعادة الهيكلة تتضمن 

  ).REDEPLOYMENT(تدريب وإعادة لتوزيع المستخدمين 

  

أخيراً، برز التعاطي الإيجابي مع العنصر البشري جلياً في المشروع المشترك 

، بحيث تعهدت )LIBAN POSTE(أهيل وإدارة الخدمات البريدية لإعادة ت

الشركة المنوي إنشاؤها تدريب جميع العاملين في المديرية العامة للبريد، على 

، وبعد إنتهاء فترة %20أن تدفع لهم خلال التدريب رواتبهم مع زيادة 

  .التدريب، يتم تثبيت المؤهلين منهم في الشركة

  

شرات إيجابية كافية حول مدى تطور شبكات الامان على صعيد آخر، لا مؤ

الإجتماعي في لبنان، خاصة على صعيد توفر تأمين العاطلين عن العمل 

)UNEMPLOYMENT INSURANCE .( ومعلوم أن شبكات الأمان
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الإجتماعي في لبنان، كما في العديد من الدول النامية، هي شبكات بدائية أو 

  .ائلات والمؤسسات الدينية بشكل خاصتقليدية غير رسمية توفرها الع

  

  :أوضاع القطاع الخاص •

لم تشكل الخصخصة ضغطاً على القطاع الخاص في لبنان بسبب عدم إعتماد 

وفي حال . طريقة البيع إلا في حالة واحدة كان الشاري فيها جهة خارجية

إزداد اللجوء إلى طرق وتقنيات البيع، توجب إجراء دراسة وبرمجة دقيقة 

كذلك، توجب رفع مستوى أداء الإدارة .  إرهاق القطاع الخاص المحليلتجنب

  .المالية حتى تقوم بتوزيع ملائم للمداخيل

  

من جهة ثانية، يتفاوت تقييم مدى فعالية القطاع الخاص اللبناني على صعيد 

مشاركته القطاع العام في عملية إعادة البناء، ففي حين أعلن وزير الدولة 

أمام كبار الموظفين في الأمم المتحدة أن لبنان حقق تجربة للشؤون المالية 

ناجحة في إعادة الإعمار وتفعيل الإقتصاد اللبناني عبر إعطاء القطاع الخاص 

دوراً فاعلاً في هذه التجربة، إنتقد رئيس مجلس الإنماء والإعمار أداء القطاع 

كومة إلى بالفعل، فقد إضطرت الح. الخاص ودعاه إلى مزيد من الإستثمار

إعادة النظر بعدد من مشاريعها بسبب عدم توفر الإستعداد للتمويل والإستثمار 

يطرح هذا الحال . من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء

سؤالاً حول مدى إستعداد القطاع الخاص للشراء في حال قررت الحكومة 

ول أمكانية وآليات تقييم أما السؤال الاهم، فيتمحور ح. إعتماد تقنيات البيع

القطاع الخاص لجهة إستعداده للتمويل والإستثمار في لبنان، وعن دور الدولة 

  .تجاه هذا القطاع لجهة تحفيزه في حال أرادت ذلك

  

  :الاوضاع المتعلقة برأس المال الأجنبي •

لقد أدى بيع مصرف الإعتماد اللبناني إلى إجتذاب رأس المال السعودي، لكن 

شكل مؤشراً كافياً يمكن من تقييم الدور الذي قد يلعبه الممولون ذلك لا ي

الأجانب في الخصخصة بسبب تفرد حالة البيع وعدم توفر قرار واضح 

  .بإعتماد طرق وتقنيات البيع في لبنان
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من جهة ثانية، شكلت المشاريع المشتركة الباب الأوسع لمشاركة رأس المال 

 مشروعاً مشتركاً 15حده إنشاء أكثر من  لو1997الأجنبي، وقد شهد العام 

  .بين شركات لبنانية وشركات بريطانية

  

إضافة إلى ما سبق، فقد تشكل خطط إعادة الهيكلة قيد التنفيذ مدخلاً آخر 

لرؤوس الاموال الأجنبية بحيث تتقدم الجهات التي توفر الدعم التقني لإعادة 

  .لبيع في مرحلة تاليةالهيكلة، أو جهات مشاركة لها، لشراء ما يعرض ل

  

هذا وتشكل مشاريع بناء وتجهيز وتطوير المناطق الحرة والمشاريع الكبرى 

 مداخل غير مباشرة لرؤوس FOO أو BOOالتي يتم تمويلها عن طريق الـ 

  .الأموال الأجنبية

  

ملاحظة اخيرة هي أنه بالرغم من إهتمام الحكومة اللبنانية بإجتذاب رأس 

فير كل الظروف الملائمة والأطر المرنة لإستثماره، لم المال الأجنبي وبتو

تعتمد الخصخصة عن طريق البيع كوسيلة لتحقيق هدفها، بل كان الطابع 

الإستثماري لبعض مشاريع القطاع العام الكبرى كافياً لجذب الشركات الكبرى 

على . ةالأميركية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبريطانية والكندية والفنلندي

صعيد آخر، لا شيء يمنع الشركات الأجنبية من الإستثمار في المرافق 

العامة، شرط أن يتكون ثلث رأسمال الشركة من أسهم إسمية تعود إلى 

  .مواطنين لبنانيين ولا يمكن التفرغ عن هذه الأسهم إلا لهؤلاء المواطنين

  

  : طرق وتقنيات الخصخصة المباشرة في لبنان8-5

لبنان حالات تخلي الدولة عن مؤسسات تابعة لها لصالح المستخدمين أو لم يسجل في 

كذلك، لم يشهد القطاع العام اللبناني تصفية نهائية لمؤسساته، بل . المواطنين مجاناً

إقتصرت التجربة اللبنانية على حالات شبيهة بحالات التصفية تلاها إنشاء لمؤسسات 

طريقة الخصخصة المباشرة الوحيدة التي إختبرها أما . بديلة أكثر فعالية وأفضل أداءاً

  .لبنان، فهي إزالة الإحتكار
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في مرحلة أولى، لم تكن إزالة الإحتكارات توجهاً من توجهات الدولة، بل نجمت عن 

قيام القطاع الخاص بفرض نفسه في السوق وتقديم خدمات هي أصلاً حكر على 

ي قطاعات عديدة كالنقل المشترك فكان ذلك ف. القطاع العام، بسبب ظروف الحرب

  .والهاتف والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية

  

عند إنتهاء ظروف الحرب،حاول القطاع العام إستعادة دوره في مجال تقديم الخدمات 

الأساسية عن طريق إعادة بناء البنية التحتية، مما ادى إلى تراجع دور القطاع الخاص 

إضافة إلى ذلك، . المناطق، في ما بقي فعالاً في مجالات أخرىفي بعض القطاعات و

برز لجوء الدولة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية تقديم الخدمات، خاصة في 

  .القطاعات التي تخضع لعوامل المنافسة والعولمة كالإتصالات مثلاً

  

  : دور الهيئات والجمعيات الأهلية8-6

ع الخاص، فرضت الهيئات والجمعيات الاهلية نفسها كما هو الحال بالنسبة إلى القطا

في مجال تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والبيئية وغيرها خلال سنوات الحرب 

التي شهدت تكاثراً ملحوظاً لهذه الجمعيات وتغلغلاً لها في مجالات الخدمة العامة في 

  .مختلف المناطق اللبنانية

  

عام تصاعداً للتعاون بينه وبين الجمعيات والهيئات إزاء هذا الواقع، شهد القطاع ال

ففي مجال الخدمات الإجتماعية مثلاً، تتعاقد وزارة الشؤون الإجتماعية مع ما . الأهلية

 هيئة وجمعية أهلية يتم إختيارها وفق شروط محددة لتقوم بمشاريع 200يقارب الـ 

  .إجتماعية متنوعة في مختلف المناطق اللبنانية

  

م عقود التعاون فيتم عندما تأتي الجمعية التي تجد لديها القدرة والرغبة في أما إبرا

العمل مع وزارة الشؤون الإجتماعية طالبة التعاقد بعد أن تكون قد إختارت نوعية 

العمل الذي تود تعاطيه والخدمة المتوخاة من المشروع، فتجري وزارة الشؤون 

من حاجة المنطقة للخدمة يليها توقيع إتفاق بين الإجتماعية دراسة فنية وميدانية للتأكد 

  :الطرفين مقوماته

  

نقداً وعيناً وخـدمات    % 30نقداً والجمعية   % 70موازنة موحدة تؤمن منها الدولة       -

  .تودع الاموال في صندوق مستقل لدى وزارة الشؤون الإجتماعية. تطوعية
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صرف الأمـوال   لجنة مشتركة مناصفة بين الفريقين تدرس أصول تسيير العمل و          -

  .المودعة في الصندوق المستقل

تنفق الأموال بموجب محاضر جلسات رسمية تصدق وفق أصـول محـددة فـي               -

ولا يتم عقد أية نفقة أو صرفها، كما أنه لا يتم تنفيذ أي عمل دون موافقـة                 . العقد

  .الطرفين

  

 85ة وقد بلغت الموازنة التي تخصصها الدولة لدعم الجمعيات الأهلية والإجتماعي

مليار ليرة لبنانية، علماً أن هذه الجمعيات تستفيد أيضاً من دعم عيني على شكل إعداد 

وتدريب المسعفين في مركز التدريب الإجتماعي التابع لوزارة الشؤون الإجتماعية 

  .والمساعدات الغذائية للمؤسسات المتعاقدة والمساهمة في الإنشاء والتجهيز

  

دت السنين الماضية تدن واضح للخدمات الصحية على صعيد الصحة العامة، شه

العامة بسبب الآثار المالية والمؤسسية السلبية التي تركتها الحرب على القطاع العام، 

أدى هذا . في ما إزدهر القطاع الصحي غير الحكومي وتوسع دوره بشكل ملحوظ

  :خلالالواقع إلى إعتماد الدولة أكثر فأكثر على الخدمات الصحية الخاصة من 

شراء خدمات صحية من المستشفيات الخاصة، بحيث يفوق تمويل الدولة           -

مـن  % 80في مدخول هذه المستشفيات كما يـؤدي إلـى إنفـاق            % 50

  .الموازنة الصحية للدولة

اللجوء إلى الجمعيات والهيئات الأهلية الناشطة في تقديم الخدمات الصحية           -

 ومستوصف موزعة    مركز صحي  700المختلفة عن طريق ما يقارب الـ       

على مختلف الأراضي اللبنانية، بحيث تقوم بتنفيذ مشاريع مـشتركة مـع            

إضافة إلى ما سـبق، يلعـب       . وزارة الصحة العامة والمؤسسات الدولية    

بعض الجمعيات والهيئات الأهلية الصحية دوراً بارزاً على صعيد دعـم            

ريب وإدارة  النظام الوطني الصحي، وذلك من خلال إعداد الدراسات والتد        

 حدا هذا الواقع بوزارة الصحة العامة إلى وضع خطـة وطنيـة             …الدواء

 تقوم على وضع شـبكة وطنيـة        1993للرعاية الصحية الأولية في العام      

، )20(وغيـر الحكـومي     ) 10(للمراكز الصحية من القطاعين الحكومي      

بين بهذا، تكون أول مداميك الشراكة      . موزعة على المناطق اللبنانية كافة    

القطاعين العام والأهلي قد وضعت في القطاع الصحي من خلال عقـود            

خاصة تحدد فيها حقوق وواجبات الطرفين إضافة إلى الأصول المتبعة في           
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من المتوقع أن تلي المرحلة الأولى من الـشراكة         . تقييم الأداء والمساءلة  

القطاعين توسعاً لشبكة المراكز الصحية ومزيداً من التعاون والتكامل بين          

  .العام والتطوعي

  

أخيراً، تزايد عدد ودور الجمعيات والهيئات الأهلية التي تتعاطى شؤون 

الحفاظ على البيئة منذ مطلع التسعينات، وهي تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة 

كذلك، فهناك جمعيات أهلية تتعاطى شؤوناً . التي أنشئت في الفترة ذاتها

لري والطرق الزراعية وغيرها من مشاريع زراعية مختلفة كشق قنوات ا

  .التنمية الريفية

  

  : تأثير الخصخصة على دور الدولة في لبنان-9

بالرغم من تنامي الخصخصة وإحتمالاتها، خاصة منذ إندلاع الحرب وخلال فترة إعادة البناء 

  .والإعمار، لم يشهد لبنان إعادة للنظر بدور الدولة فيه

  

 الإدارية، على صعيد النوعية، مهاماً يمكن تصنيفها على ثلاث تتعاطى الدولة وأجهزتها

  :مستويات

 التخطيطية المتعلقة بوضع السياسات العامة والبرامج الناجمـة         –المهام السياسية    -

  .عنها

المهام التنفيذية المتعلقة بتقديم الخدمات أو تنفيذ المشاريع مباشرة، مما يحتم جهازاً             -

  .إدارياً واسعاً نسبياً

مهام التنظيمية المتعلقة بمراقبة عمل القطاع غير الحكومي من جهـة ووضـع             ال -

  .الأطر الملائمة لتنشيطه ونموه من جهة ثانية

  

أما على صعيد الكمية، فيظهر أن الإدارة اللبنانية مأخوذة، بشكل شبه كامل، بأداء مهامها 

 أن اللجوء إلى القطاع الخاص التنفيذية من تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذ المشاريع، مع العلم

بدأ يتنامى على هذا الصعيد، وذلك لأسباب عدة أهمها تقادم الأجهزة الإدارية ونقص الموارد، 

إزاء ذلك، برز تزايد . إضافة إلى الإنفتاح النسبي على الطرق والتقنيات الإدارية المعاصرة

التخطيطية التي يجب /مية والسياسيةلوعي القيادات الإدارية العليا في ما يتعلق بالأدوار التنظي

وبالفعل، أصبح لدى بعض الإدارات نواة لتنظيم عمل القطاع غير . أن تلعبها اجهزة الدولة

الحكومي الذي يتعاطى تقديم خدمات معينة، كما هو الحال بالنسبة إلى النقل والكهرباء 
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مهمة التنظيمية تبقى لكن ال. والمواصلات والبريد والخدمات الإجتماعية والصحية وغيرها

قليلة الفعالية، خاصة في القطاعات التي فرض نفسه القطاع الخاص عليها فرضاً في ظل 

ويبدو الوضع ). قطاع النقل مثلاً(تلاشي المصداقية التنظيمية للدولة خلال سنوات الحرب 

لجوء المجتزأ التخطيطية للإدارة التي كان ال/أكثر سوءاً عندما يتعلق الامر بالوظيفة السياسية

  .إلى الطرق والتقنيات المختلفة للخصخصة من أبرز نتائجها

  

يبدو جلياً، إذا، أن لبنان لم يواجه بشكل جدي بعد التحديات التي تفرضها الخصخصة على 

الدولة وأجهزتها الإدارية؛ إن كان على صعيد إعادة تركيز عملها على المسؤوليات الأساسية، 

سية والتنظيمية وتقليص تعاطيها المباشر بتقديم الخدمات وتنفيذ أو تفعيل وظائفها السيا

على العكس، فإنه على الرغم من . المشاريع عن طريق خصخصتها المدروسة والمبرمجة

وعيها لأهمية المهام السياسية والتنظيمية، يبقى هاجس الحفاظ على الجهوزية اللازمة للتدخل 

وبالفعل، . ت الإدارية في أجهزة الدولة اللبنانيةالمباشر على الأرض واضحاً لدى القيادا

إنعكس ذلك عملاً موازياً للقطاعين العام والخاص في عدة مجالات أبرزها النقل العام 

قد يكون لهذا الهاجس تبريراته كالعدالة الإجتماعية أو الضغط على القطاع . والإتصالات

عدم الإستفادة الكافية من ) 1(يعني أيضاً الخاص او تجنب الفساد والهدر في المال العام، لكنه 

) 2(الفرص التي توفرها الخصخصة لإعادة النظر الجذرية بالترتيبات الإدارية الموجودة و

إضافة لأعباء جديدة على الإدارة دون تخليصها من أعباء أخرى تصبح غير مجدية، لا بل 

  . بالخصخصة في لبنانمكلفة وفاتحة لمزيد من التعقيد الإداري، في حال إتخاذ قرار
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IV. تقييم الوضع الراهن للخصخصة في لبنان  

  

مما سبق، تتعدد المؤشرات التي تدل على إتجاه لبنان نحو الخصخصة بمختلف خياراتها 

وطرقها وتقنياتها، والأهم ان هذه المؤشرات، في معظمها، تدل على إحتمال تصاعد وتيرة 

ك، يشكل تقييم الوضع الراهن للخصخصة لذل. الخصخصة على المديين المتوسط والبعيد

ضرورة قسوى في هذه المرحلة بالذات، بهدف نقد التجربة السابقة والتحضير المدروس 

للمراحل الآتية، خاصة على صعيد تحديد أطر مؤسسية جديدة ترمي إلى الموائمة بين أدوار 

  .كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة

  

  : الراهن للخصخصةنقاط القوة في الوضع -1

يتمتع لبنان ببيئة وبنية إقتصادية وإجتماعية مؤاتية للخصخصة بشكل عام من حيـث              1-1

أدت هـذه   . إنفتاحها وقابليتها للتطور السريع بضمان دستور البلاد وقوانينه الرئيـسية         

البيئة إلى وجود قطاع خاص ديناميكي وحيوي في مختلف مكوناته، وخاصـة قطـاع         

سوق مالية حديثة في ظـل جـو مـن الإسـتقرار الـسياسي              مصرفي نشط وفعال و   

ساهم هذا الإستقرار في عودة ثقة المستثمر اللبناني والأجنبـي          . والإقتصادي والمالي 

. الذي يؤمن له الإطار القانوني والقضائي المرن والمتين جواً ملائماً للعمل والإزدهار           

وإرتفاع ملحوظ فـي نـسبة      كذلك، ساهم الإستقرار في عودة ثقة المؤسسات الدولية         

المساعدات الخارجية التي ساعدت على إطلاق مشاريع إعادة تأهيل وتطـوير البنـى             

أخيراً، يتميز لبنان بوجود عـدد كبيـر مـن الجمعيـات            . التحتية القطاعية والإدارية  

والهيئات الأهلية التي لبعضها تاريخ عريق في العمل الإجتماعي والتنموي وفي بلورة            

  .ام الإجتماعيالرأي الع

  

على أرض الواقع، برز تقدم ملحوظ بإتجاه الخصخـصة يختـصر بإعتمـاد طـرق                1-2

وتقنيات الخيارين التشغيلي والتنظيمي للخصخصة، مع حالـة بيـع واحـدة، وحالـة              

  .خصخصة مباشرة واحدة، وبداية تعاون مع القطاع التطوعي والأهلي

  

الأشغال والصيانة والخدمات كما على صعيد الخيار التشغيلي، تم إعتماد طرق تلزيم 

  .تم إعداد دراسات لإعادة هيكلة قطاعات الكهرباء والطيران والنقل الجوي والمياه
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   BOTعلى صعيد الخيار التنظيمي، يحمل اللجوء المتزايد إلى آليات التمويل كالـ 

ي  إحتمالات عالية لإعتماد الإيجار التمويلي وتلزيم الإدارة، خاصة فDBOTوالـ 

هذا بالإضافة إلى أن العديد من عقود التمويل والتشغيل تتضمن . حال تعذر الإسترداد

في صيغتها الحالية نواح تأجيرية تدفع بموجبها الشركات المتلزمة نسباً معينة من 

كذلك، فإن الإنتهاء من إعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات العامة سوف . الأرباح

ئل إدارية تتناول كيفية تشغيل وتنظيم وتقديم الخدمة في يطرح، بطبيعة الحال، مسا

المدى القصير والمتوسط على الأقل ريثما تسترد الإدارات والمؤسسات العامة قدرتها 

إلى جانب تلزيم الإدارة والإيجار التمويلي، فقد إلتزمت الدولة إدخال . الإدارية الحقيقية

  .ان ضمن القرض المعقود مع البنك الدوليفي لبن) الطاقة(المنافسة إلى سوق الكهرباء 

  

على صعيد البيع، سجلت بوادر خجولة نسبياً بالنسبة إلى قطاعات النقل الجوي والمياه 

في معظم هذه الحالات، تشكل دراسات إعادة الهيكلة نقطة الإنطلاق نحو . والكهرباء

ح وإعادة نظر البيع الذي لا يمكن أن يتم، جزئياً أو كلياً، دون قرار سياسي واض

هذا بالإضافة إلى المشاريع المشتركة الموجودة أساساً منذ . بالقوانين المرعية الإجراء

  .ما قبل الحرب والتي شهدت إزدهاراً واضحاً في مرحلة الإعمار

  

على صعيد الخصخصة غير المباشرة، سجل تنبه متزايد إلى أهمية إزالة الإحتكارات 

  . العولمة، خاصة الإتصالاتفي القطاعات التي تخضع لعوامل

  

أخيراً، برزت بوضوح ملامح التعاون بين القطاعين الرسمي والأهلي وتنامي دور 

هذا الأخير في تقديم الخدمات الإجتماعية والبيئية والزراعية في مختلف المناطق 

من شأن هذا التعاون أن يساعد على إنخراط القطاع التطوعي في خطط . اللبنانية

  .و أدى إلى تجربة إيجابية بشكل عامالدولة، وه

  

بإختصار، تشكل الحالات المذكورة أعلاه سابق تجربة أو بداية تجربة خصخصة في 

  .لبنان يمكن أن تشكل أرضية لإعتماد الخصخصة كأداة للسياسة العامة في المستقبل



 117

  

أدى تضافر جهود القطاعين العام والخاص إلى عودة عدد كبير من الخـدمات التـي                1-3

وفي بعض الحالات كالنقل والإتصالات، ساهم تنـافس        . نقطعت أثناء الحرب وبسببها   إ

  .القطاعين في خفض التعرفات ووصول الخدمات الأساسية إلى معظم المناطق اللبنانية

  

سجلت النتيجة الإيجابية عموماً هذه إرتفاعاً في وعي القيادات الإدارية حـول أهميـة               1-4

بعض القطاعات التي تؤدي خـدمات تجاريـة     الخصخصة وحتى حول ضرورتها في      

البنـاء والتـشغيل    "بشكل أساسي كالمرافئ مثلاً، فكان اللجوء المباشر إلـى آليـات            

حيث لا تسترد الدولـة ملكيتهـا للبنـاء أو    " التجهيز، التشغيل والإمتلاك  "و" والإمتلاك

  .التجهيز الذي يبقى في يد القطاع الخاص تشجيعاً له على الإستثمار

  

 جانب هذا الوعي المتزايد بضرورة الخصخصة، برزت بداية تنبه المعنيين إلـى             إلى 1-5

الجوانب الإنسانية والإجتماعية للخصخصة من خلال تجربتي النقل الجوي والخدمات          

البريدية حيث يبذل مجهود ملحوظ لإعادة تأهيل العنصر البـشري الموجـود تجنبـاً              

  .لتسريحه
 
قيام بتنظيم عمل القطاع غير الحكومي، خاصـة        فرض واقع الخصخصة على الدولة ال      1-6

القطاع الاهلي حيث تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة بمتابعة وتقيـيم            

الخدمات التي تقدمها الجمعيات والهيئات الأهلية نيابة عن الدولة وبالتعاون معها، فـي     

تها عن طريق   ما تقوم الإدارات الأخرى التي تمت خصخصة بعض وظائفها أو خدما          

الخيارين التشغيلي والتنظيمي بالإشراف على الإلتزامات ومـشاريع إعـادة الهيكلـة            

  .وغيرهاBOTومشاريع الـ 
 
أعطى واقع التعاون والتنظيم والمتابعة والتقييم الإدارات اللبنانية المعنية خبـرة فـي              1-7

 تعزيزها  إدارة عقود المشاريع المشتركة مع القطاع غير الحكومي وهي خبرة يتوجب          

  .في حال اللجوء إلى المزيد من الخصخصة في لبنان
 
فرضت ضرورة تقديم الخدمات للمواطن بسرعة وكلفة معقولة بداية وعي للخصخصة            1-8

، خاصة مـن خـلال تجـارب الحلـول     )MANAGERIAL OPTION(كأداة إدارية 

  .التشغيلية والتنظيمية وتجربة التعاون مع القطاع الأهلي
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ود بنية أساسية لشبكات الامان الإجتماعي ساهمت الدولة في وجودها          يتمتع لبنان بوج   1-9

وتفعيلها، إلى جانب المؤسسات الإجتماعية التي أنشأت بمبادرة من القوى الإجتماعيـة     

  .المختلفة
 
هذا داخلياً، أما إقليمياً، فيعتبر لبنان السباق في المنطقة من حيث الإعتماد على القطاع               1-10

معظم القطاعات المطروحة للخصخصة في الدول المجـاورة        غير الحكومي، ذلك أن     

أما الخـدمات   . كالفنادق والصناعة والزراعة هي أساساً في القطاع الخاص في لبنان         

والمرافق كالكهرباء والمياه فهي موضع تجاذب في معظم الدول في العالم وليس على             

  .نطاق المنطقة وحسب
 
  

  :نقاط الضعف في الوضع الراهن للخصخصة -2

يشكو لبنان من الغياب التام للمعلومات والإحصاءات الرسمية حول حجـم مـساهمة              2-1

قطاع الدولة من إجمالي الناتج القومي في ظل توقف إدارة الإحصاء المركـزي عـن         

بالرغم من قيـام    . إعداد الحسابات الإقتصادية الوطنية وصعوبة إستعادتها لهذا الدور       

بات الوطنية، إلا أن هذه الاخيرة تبقى غير        جهات خاصة بإعداد الدراسات حول الحسا     

لـذلك، يـؤدي غيـاب الحـسابات        . الدولة لـصحتها  ) أو نفي (ذات فائدة دون تأكيد     

  .الإقتصادية إلى إضعاف الأسس التي تتم أو يمكن أن تتم الخصخصة عليها

  

يشكو لبنان أيضاً من إستمرار التداخل الوظيفي والهيكلي بين القطاعين العام والخاص             2-2

ويبدو أن هذا التداخل مرشـح للتـصاعد بـسبب          . الناجم أساساً عن ظروف الحرب    

التضارب بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في تقديم بعـض الخـدمات كالنقـل              

  .والإتصالات، بالرغم من إيجابيات التنافس في هذا المجال

  

لباً على فعالية القطاع    لا تزال الإدارة المالية اللبنانية تعاني من الصعوبات التي تؤثر س           2-3

من أبرز هذه الصعوبات إستمرار العجز      . الخاص ودوره في تحقيق النمو الإقتصادي     

وضرورة الحد من النفقات وزيادة الواردات، إضافة إلى الأعباء المترتبة عن خدمـة             

كذلك، يشكو النظام المحاسبي المعتمد من عـدم ملائمتـه          . الدين الداخلي والخارجي  

خصخصة، في ما يعاني نظام المناقصات من شـوائب عديـدة لا تخـدم              لمتطلبات ال 

  .أهداف العدالة والشفافية والتطور التقني والإداري المتصل بالخصخصة
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إلى جانب الصعوبات الإقتصادية التي تتسبب بها المشاكل الماليـة، تـشكو الـسوق               2-4

  . وخارجياًاللبنانية من صغر حجمها الذي يحد من قدرتها على المنافسة داخلياً
 
هناك عدد من العقبات المتعلقة بالأطر القانونية اللبنانية، أبرزها عدم المرونة الكافيـة              2-5

والتقادم النسبي مقارنة مع المتطلبات المعاصرة للخصخصة والـسماح بالإحتكـارات           

  .العامة والخاصة وضعف واضح في حماية التنافس
 
ستور تبين أن الإطار الدستوري اللبناني لا        من الد  89إلى ذلك، فإن قراءة دقيقة للمادة        2-6

يسمح بإعتماد خيار الخصخصة المتعلق بالبيع، ويقتـصر المجـال أمـام الخيـارين              

التشغيلي والتنظيمي والطرق والتقنيات التي تندرج تحتهما ضمن ضوابط تصل إلـى            

ت حالات  حد إلزام السلطة التنفيذية بقوانين خاصة لهذه الغاية، علماً أنه كانت قد سجل            

خصخصة تجاوزت فيها السلطات التنفيذية المعنية الضوابط القانونية المذكورة، خاصة          

من جهة ثانية، يفقد وجود السوق المالية معناه بالنـسبة          . خصخصة الخدمات البريدية  

إنعكـست هـذه    . للخصخصة في ظل الإستحالة الدستورية للبيع إلى القطاع الخـاص         

 – القـضائية والتنظيميـة      -الأطر الرقابيـة والقانونيـة      الإستحالة ضعفاً واضحاً في     

الإشرافية الملازمة لخيار البيع وللخصخصة ككل سجل أبرزها على صـعيد آليـات             

  .والإيجار التمويلي والمشاريع المشتركة) BOT(التمويل 
 
  :يشكو القطاع الأهلي من غياب البنية التحتية والعمل المؤسساتي وذلك للأسباب التالية 2-7

ادم القوانين التي ترعى عمل الجمعيات الاهيلة والتطوعية والتـي تعـود فـي              تق •

  .معظمها إلى العهد العثماني والإنتداب الفرنسي

الفوضى التنظيمية العارمة للقطاع الأهلي الناجمة عن تقادم القـوانين، فبحـسب             •

 من قانون الجمعيات، لا يحتاج تأليف الجمعية إلى رخصة ولكنـه يلـزم              2المادة  

مقابـل  . من وزارة الداخليـة   " علم وخبر "إعلام الحكومة عنها، أي الحصول على       

ذلك، تودع الجمعية نسخة عن نظامها مصادقاً عليها بختم الجمعية الرسمي، إضافة            

إنعكس هذا غياباً تامـاً  . إلى النظام الداخلي للجمعية وأسماء أعضاء هيئتها الإدارية     

في إعدادها تحت وطئة المـساعدات الخارجيـة        لتصنيف الجمعيات، تزايداً كبيراً     

المباشرة لها، وهنا واضحاً على مستوى التخصص والإحتراف والفعالية والإنتاجية          

  .في العمل والخدمة وخضوعاً للضغوط السياسية والخاصة
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طغيان الصبغة الطائفية والمذهبية على عدد لا يستهان به من الجمعيات الأهليـة              •

  .والتطوعية

معيات الأهلية والتطوعية على أجهزة الدولة المعنية ومحاولة واضـحة          طغيان الج  •

من قبلها للتدخل في عملية وضع السياسة الإجتماعية مقابـل تجنـب إضـطلاعها              

بالدور التنفيذي المطلوب منها ونظرة ملتوية إلى إمكانية حلول الجمعيات الأهليـة            

  .نةمحل الإدارات العامة تقوم بترويجها هيئات دولية معي

تنافس الجمعيات الاهلية والتطوعية في ما بينها خاصة لكسب الدعم المادي مـن              •

  .الدولة

  .نقص في المساءلة والشفافية التي تخضع لها الجمعيات الاهلية والتطوعية •
 
بالرغم من الجهود الواضحة لتحسين مستوى الحياة الإجتماعية، يـشكو لبنـان مـن               2-8

 ـ      شرية وتوسـيع وتفعيـل شـبكات الامـان         صعوبات واضحة على صعيد التنمية الب

  .الإجتماعي التطوعية كما الرسمية

  

يبدو أيضاً ضعف وحتى شبه غياب لآليات مشاركة القطاعين الخاص والإجتماعي في             2-9

الحياة العامة وإتخاذ القرارات المتعلقة بهما، علماً أن الخصخـصة الناجحـة تتطلـب        

  .ةتضافر جهود القوى الأساسية لنظام إدارة الدول

  

دون الخصخصة عقبات مؤسسية منها ما هو إداري بحت ومنها ما نتج عـن تجربـة          2-10

بالنسبة للوضع الإداري، مازال لبنان يشكو      . الخصخصة التي خاضها لبنان حتى اليوم     

من تعقيد وبطئ الخدمة العامة وسوء الإدارة والنقص الكمي والنوعي للموارد البشرية            

ادئ والممارسات الإدارية المتبعة وبطئ تطور القـوانين        والمالية والمادية وتقادم المب   

والأنظمة التي ترعى عمل القطاع العام، إلى ضعف المعرفـة بالمبـادئ والأسـاليب              

أما على صـعيد المفاعيـل المؤسـسية لتجربـة          . الإدارية المعاصرة وندرة تطبيقها   

ولة ووظائف  الخصخصة، فبالرغم من ملامح أو بداية تنبه إلى ضرورة تطور دور الد           

أجهزتها الإدارية، خاصة إمكانية التخلي عن التنفيذ المباشر للخدمات لصالح القطـاع            

غير الحكومي، يبدو واضحاً بطئ التأقلم الإداري مع الوضع الجديد، وبـالرغم  مـن               

وجود نواة لوظائف تحليل ووضع وتنسيق السياسات ووضـع البـرامج والمـشاريع             

هذا بالإضافة إلى إستمرار    . م والإشراف، فهي ضعيفة للغاية    والمتابعة والتقييم والتنظي  

الإدارات والمؤسسات بتعاطي تقديم الخدمة نفسها التي يقدمها القطاع غير الحكومي أو            
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إمكانية التدخل على الأرض تحـسباً لأي       "و" الجهوزية"خدمة مشابهة لها حرصاً على      

لتداخل الهيكلي بين القطـاعين     وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى إستمرار ا       " طارئ

بالفعل، فقد سجلت حالات تم فيها تجاوز صارخ لـلإدارات المعنيـة            . العام والخاص 

من أبرز هذه الحالات تلزيم النظافة في       . خاصة على صعيد دورها التنظيمي والرقابي     

مدينة بيروت حيث تم تخطي المجلس البلدي للمدينة في مرحلة أولـى عنـدما تمـت                

بالتعـاون مـع محـافظ مدينـة        (صخصة من قبل مجلس الإنماء والإعمار       عملية الخ 

مباشرة، وفي مرحلة ثانية تتمثل بمقاومة الملتزم للدور الإشرافي والرقـابي           ) بيروت

إضافة العقبات المؤسسية الناجمة عن بدء الخصخصة إلى المـشاكل          . للمجلس البلدي 

مام واقع متناقض يتمثـل بعـودة       الإدارية الناتجة عن سني الحرب، يجد لبنان نفسه أ        

من جهة ثانية يـشكل غيـاب       . الخدمات إلى المواطن وغياب الإدارة القادرة والفاعلة      

الدور الإداري الفاعل حافزاً للقطاع غير الحكومي لتعاطي الخدمة العامة التي تصبح،            

ب أمـام   أخيراً، تفتح الدرجات المرتفعة لتسييس الإدارة في لبنان البا        .    إذ ذاك، مربحة  

  .الإستغلال غير المحترف للخصخصة

  

بالنظر إلى الجانب التقني، لم يسجل وجود مرجعيـة إستـشارية واضـحة لـشؤون                2-11

الخصخصة تقوم بوضع خطّة واضحة ومتكاملة للخصخصة، بل أن المقاربة المعتمدة           

وغالباً . حتى اليوم هي مقاربة مجتزأة تقوم على معالجة كل مشروع خصخصة منفرداً           

أتي هذه المشاريع في رد فعل على مشكلة أو أزمة آنية وبمبادرة من الـوزراء أو             ما ت 

في ظل غياب المرجعية والخطة والبرنـامج،       . المعنيين أو بتشجيع من جهات خارجية     

إستحال تحديد أهداف واضحة للخصخصة في لبنان التي غالباً ما تصدر بشكل مـبهم              

بالرغم . سائل الإعلام من وقت إلى آخر     عن طريق تصريحات ومقالات تطالعنا بها و      

من هذا الواقع، لا تخلو المساحة الإدارية اللبنانية من نـواة للمرجعيـة الإستـشارية               

المذكورة تمثلت بالمؤسسة الوطنية لتشجيع الإستثمار، إلا أن هذه المؤسسة حـصرت            

 لعدد  –لقانوني  تركيزها حتى اليوم بالجانب التمويلي أو الإستثماري، وأحياناً التقني وا         

، أو فـي أحـسن      2000محدد من مشاريع إعادة الإعمار الملحوظة في خطة العـام           

الأحوال، بالجانب المالي لمشاريع الخصخصة الواقعة ضـمن الخيـارين التـشغيلي            

بمعنى أخر، إقتصرت المقاربة اللبنانية للخصخصة على المعالجة الماليـة          . والتنظيمي

ة وقانونية وتنظيمية متشعبة، وقد إنعكست هـذه المقاربـة          لمسائل مالية وإدارية وتقني   

على إختيار طرق وتقنيات الخصخصة بحيث أن الطرق التي تم تطبيقهـا بالفعـل أو               

التلزيم، (التي هي في طريقها إلى التطبيق  هي الطرق التي يغلب عليها الطابع المالي               
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قص حاد على صعيد تطبيق     في ما تم تسجيل ن    ) الإيجار التمويلي، المشاريع المشتركة   

الطرق والتقنيات التي تصب في خانة تفعيل المؤسسات وتحسين إنتاجيتهـا كإعـادة             

  .الهيكلة مثلاً

  

تشكو تجربة الخصخصة من غياب القرار السياسي والرؤيا الشاملة والبعيـدة المـدى              2-12

خاصة على صعيد إعتبار الخصخصة إحدى أدوات السياسة العامة، مقابل وجود آراء            

  .سبقة يصب معظمها في إطار المعارضة السياسية أو التكتيك السياسيم
 
لقد رتبت الخصخصة أكلافاً وأعباءاً إضافية على الدولة، بحيث تصب معظم المشاكل             2-13

والعقبات التي عددناها سابقاً في خانة خسارة فرص تحقيق الفعالية في إدارة المـوارد              

هـذا  . خصة كأداة للـسياسة العامـة نظريـاً       القليلة المتاحة للبلد والتي توفرها الخص     

بالإضافة للأكلاف الناتجة عن سوء تطبيق طرق وتقنيات الخصخصة، فتقوم الدولـة            

ببناء المستشفيات الحكومية بينما تشتري الخدمات الصحية مـن القطـاعين الخـاص             

والأهلي بكلفة باهظة، وتتجنب الجمعيات والهيئات الأهلية والتطوعية إنفاق حـصتها           

من موازنات المشاريع المشتركة مع وزارة الشؤون الإجتماعية وتكتفي بإنفاق المـال            

العام الذي توفره الوزارة، دون القيام بأي عمل فعلي أحياناً، وتقوم البلدية بدفع رواتب              

المستخدمين الذين يعملون فعلياً لحساب الشركة الخاصة الملتزمة رفع النفايات وكنس           

 الشركة نفسها من المهام الصعبة أو المكلفـة كرفـع النفايـات             الشوارع فيما تتهرب  

كذلك، تستخدم الشركة نفسها اليد العاملة الأجنبية دون قيد         . الناتجة عن عمل القصابين   

أو شرط علماً أن هذه الأخيرة لا تدفع ضريبة دخل، مما يتسبب بخروج كتـل نقديـة                 

بلدية بيروت أن كلفة النظافـة بعـد   ويقول أحد المسؤولين في . هامة إلى خارج البلاد 

 أضعاف الكلفة الحقيقية، مما يتسبب بتحويـل مـا يقـارب               5 إلى   4خصخصتها هي   

 سنوياً، إضافة إلى ملحقـات العقـد        SUKLEEN مليون دولار من الدولة إلى       30الـ  

إلى جانب سوء التطبيق،    .  مليون دولار حسب الحاجة    35الأساسي التي قد تصل إلى      

مثلاً، يـشهد قطـاع الكهربـاء       . ود عدة طروحات خصخصة للقطاع نفسه     يلاحظ وج 

إقتراحات تتعلق بالتلزيم وتلزيم الإدارة والإيجار وإعادة الهيكلة وحتـى البيـع، ممـا              

يطرح تساؤلاً حول جدية وإحتراف الدراسة التي تسبق مشروع الخصخصة وصـحة            

المترتبة عليها وأوجـه عـدم      ودقة تقييمها  لوضع الإدارة أو المؤسسة لجهة الأكلاف          

  .الفعالية في عملها وتحديدها لجدوى إعتماد تقنية معينة في مجال معين من هذا العمل
 



 123

أخيراً، يشكل تقلب الوضع الإقليمي سياسياً وأمنياً عقبة في وجه الخصخصة في لبنان              2-14

 ويحمل في طياته كلفة محتملة خاصة بالنسبة إلى القطاعـات الإسـتراتيجية كالميـاه             

  .والطاقة
 
  : خلاصة الوضع الراهن للخصخصة في لبنان-3

. يظهر أولاً وبوضوح أن نقاط الضعف في الوضع الراهن للخصخصة تغلب نقاط القوة فيه

هذا لا يعني إستحالة الخصخصة في لبنان أو تعارضها مع الإطار السياسي العام اللبناني      

)GENERAL POLICY FRAMEWORK .( الخصخصة المرور بمراحل عادة ما تتطلب

على العكس . عديدة تبدأ بقبول فكرة السوق والقطاع الخاص تليها مرحلة إنتقالية تسبق التطبيق

من ذلك، فإن البيئة الإقتصادية والإجتماعية والقانونية اللبنانية تسمح بإعتماد الخصخصة 

التطبيقي دونه عقبات تبرز بمعناها الواسع وبمعظم خياراتها وطرقها وتقنياتها، إلا أن نجاحها 

على مستوى التفاصيل التي تظهر مراجعتها العديد من العقبات المالية والإقتصادية والإدارية 

  .والتقنية وغيرها، مما يقلص فرص تحقيق الفعالية المرجوة أساساً من الخصخصة

  

 إنعكست إمكانية فقد. إلى جانب الهوة بين الإمكانية والنجاح، تبرز هوة بين التجربة والسياسة

الخصخصة تجربة ركيكة في ظل غياب تام للقرار السياسي الواضح والسياسة المتماسكة 

 إدارية ذات خيارات وتقنيات –والمتكاملة والشفافة التي تتخذ من الخصخصة أداة سياسية 

متنوعة تساعد على إستغلال أكثر فعالية للموارد القليلة المتاحة للبنان ضمن ضوابط عامة 

  .تضمن المصلحة الوطنية

  

تحسباً للنتائج السلبية المترتبة عن إستمرار الهوة بين إمكانية الخصخصة وإحتمالات نجاحها 

من جهة وبين القرار والسياسة الغائبين والتجربة المرشحة للتصاعد من جهة ثانية، يصبح من 

تحقيق إستثمار الضروري وضع أطر وأسس مؤسسية جديدة لنظام إدارة الدولة تساعد على 

  .أفضل لإمكانيات ومساهمات قطاع الدولة والقطاع العام والقطاع التطوعي
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V. المقترحات:  
  

  :ترتكز عملية وضع الأطر المؤسسية الملائمة للخصخصة على المحاور الأربعة التالية

  

  : القرار الواضح والسياسة الشاملة والمتماسكة ويتطلبان-1

  :إدراك على المستوى السياسي 1-1

  )POLICY-MANAGEMENT INSTRUMENT(إدارية -للخصخصة كأداة سياسية -

لتنوع الخيارات والطرق والتقنيات التي تندرج تحت هذه الأداة والتـي لا تقتـصر علـى                 -

  .إنتقال الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص

  

إتخاذ قرار سياسي واضح بالخصخصة بمعنـى زيـادة الإعتمـاد علـى إمكانـات                1-2

أكثـر  مات القطاع غير الحكومي من خاص وتطوعي بهدف تحقيق إسـتثمار            ومساه

 للموارد المتاحة للبنان، على أن يكون هذا القرار نابع من قناعة داخلية ولـيس               فعالية

  .من ضغوط خارجية

  

  :يصبح إستثمار الموارد أكثر فعالية عند الخصخصة من خلال

ائفية وغيرها في شؤون إدارة هـذه       تقليص فرص التدخلات غير المحترفة من سياسية وط        -

  .الموارد

  .إعطاء القطاعين الخاص والتطوعي فرصة أكبر للمشاركة في العمل ذي المنفعة العامة -

تحويل إهتمام الدولة إلى المسائل الإستراتيجية وبالتالي توفير الموارد المخصصة لإعـادة             -

  .تأهيل او تشغيل النواحي التقليدية للخدمة العامة

  

  :اد مقاربة جديدة لنظام إدارة الدولة مبنية على إعتم-2

 الإنسحاب التدريجي للدولة من تعاطي النواحي التنفيذية لصالح دور قيادي إستراتيجي 2-1

  :يرتكز على

  تحليل ووضع وتنسيق السياسات -

  وضع البرامج والمشاريع الناجمة عنها -

  إدارة العقود مع القطاع غير الحكومي -

  اصفات العامة للتنفيذتحديد المعايير والمو -
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  التقييم المؤخر للبرامج المنفذة -

تنظيم عمل القطاع غير الحكومي لجهة دفعه بإتجاه مجرى الخط العـام لـسياسة الدولـة                 -

  .وتأمين العدالة في الوصول إلى الخدمة وضمان توازن عملية التنمية بشكل عام

تحديد واضح لهذه الحـالات     تعاطي التنفيذ في الحالات الإستثنائية او الضرورية فقط مع           -

مثل سد النقص الناجم عن أخطاء السوق وغيرها، خاصة في المجالات           (وأسبابها الموجبة   

  ).الحيوية كالصحة العامة

  .تأمين إستغلال العناصر الخارجية المتصلة بالعولمة -

  

  : الإتكال الأساسي على قوى السوق الخاصة والمتطوعة على صعيد2-2

  اريع وتقديم الخدماتتنفيذ البرامج والمش -

  متابعة التنفيذ وحسن تقديم الخدمة -

  

أو تفعيل آليات المشاركة والتبادل بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي بهدف / إيجاد و2-3

  .تحقيق تكاملهما، خاصة على صعيد وضع البرامج والمشاريع الناجمة عن السياسات العامة

  

  :يها التقني والمؤسسي توفير الآلية التنفيذية اللازمة بشق-3

 إعداد الإحصاءات الإقتصادية الوطنية بشكل منتظم لتبيان حجم مساهمة الدولة من 3-1

  .إجمالي الناتج القومي المحلي وأوجه هذه المساهمة

  

  : إيجاد مرجعية إستشارية لشؤون الخصخصة3-2

  .تعتمد مقاربة شاملة لمسألة الخصخصة في لبنان -

ى الصعيدين الكلـي والجزئـي، فتـضع تـصوراً عامـاً            تدرس إمكانات الخصخصة عل    -

للخصخصة بأبعادها الإسـتراتيجية والـسياسية والإقتـصادية والإجتماعيـة والإنـسانية            

والمؤسسية إلى جانب الدراسة الوافية لكل مشروع على الصعد التقنية والمالية والقانونيـة             

  .والإدارية وغيرها

  ةتساعد على وضع السياسة العامة المطلوب -

  :تضع البرنامج التنفيذي للسياسة العامة بحيث -

  .تعطي الاولوية للقطاعات الخاضعة لعوامل العولمة كالإتصالات والطاقة -

تركز على الخيارين التشغيلي والتنظيمي للخصخصة وتؤخر خيار البيع، خاصـة            -

  .بالنسبة إلى الخدمات الحيوية والقطاعات الإستراتيجية كالمياه
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يات التشغيلية والتنظيمية وتركز على تلك التي تـساعد علـى           تنوع الطرق والتقن   -

تقويم وتطوير العمل المؤسسي وتؤمن المرونة كإعادة الهيكلة التـي شـدد علـى              

  .ضرورتها عدد من القياديين الإداريين اللبنانيين

  .تدعم الإدارات والمؤسسات في تنفيذها لمشاريع الخصخصة ومتابعتها لها -

  .والسياسة تقييماً عاماً مؤخراًتقيم تنفيذ البرنامج  -

  .تعنى بالجانب الإعلامي لبرنامج الخصخصة -

  

  : تطوير الجوانب القطاعية ذات الصلة بالخصخصة-4

  : القطاع العام4-1

 إعادة النظر بمهام الإدارات والمؤسسات العامة لتصنيفها بحسب كونها 4-1-1

  .رقابية أو تنفيذية/سياسية أو إشرافية/تخطيطية

  

 تطوير الأنظمة والمبادئ الإدارية خاصة تلك المتصلة بالخصخصة كنظام 4-1-2

  .الإدارة المالية ونظام المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، مع التركيز على الشفافية

  

 تأمين إطار رقابي ملائم خاصة على صعيد الوقاية من الممارسات الخاطئة 4-1-3

  .او الفاسدة

  

  : القطاع الخاص4-2

  . تقييم دقيق للإمكانيات الإستثمارية الحقيقية للقطاع الخاص اللبناني4-2-1

  

 تطوير الأطر القانونية والقضائية التي ترعى عمل القطاع الخاص بهدف 4-2-2

تفعيل التنافس والتأقلم مع التقنيات الحديثة للخصخصة كالإيجار التمويلي والمشاريع 

  .حفيز القطاع الخاص على الإستثمارالمشتركة والسماح المشروط بخيار البيع وت

  

 تفعيل وتطوير الأدوات المالية والإستثمارية المختلفة بما في ذلك الاسواق 4-2-3

  .المالية
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  : القطاع الإجتماعي4-3

 عصرنة وتطوير القوانين والانظمة التي ترعى عمل القطاع التطوعي 4-3-1

  .والجمعيات والهيئات الاهلية والخيرية

  

يف الهيئات والجمعيات الأهلية والخيرية على أساس إحترافها وخبرتها  تصن4-3-2

  .في المجالات المختلفة من خدمات إجتماعية وإنسانية وبيئية وريفية وغيرها

  

 تنظيم عمل الجمعيات والهيئات الاهلية والخيرية بما يمكنها من لعب دور 4-3-3

  .ا وخضوعها للمساءلةمكمل لعمل الدولة والقطاع الخاص ويؤمن شفافية عمله

  

  . تطوير شبكات الامان الإجتماعي الرسمية والتطوعية4-3-4

  

  

  

  
 


